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المتواضع.حمده على توفیقه لنا لإنجاز هذا العمل نشكر االله عزّ وجل و ن

"عثماني بلال" على إرشاداته اذ الفاضل تلأسلوالامتنانكرالشّ عظیمتقدم بنكما 

.مة التي أنارت لنا الطریق طیلة إعداد مذكرة تخرجناوتوجیهاته القیّ 

الشكر الموصول أیضا إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة الذین تفضلوا بقراءة هذه 

المذكرة.

كل عمال جامعة بجایة أساتذة كانوا أو إداریین.شكرنأن اكما لا یفوتن

شكر كل من ساهم من قریب أو من بعید في إنجاز هذه المذكرة.نوفي الأخیر 



ونًا وسندًا لي عإلى أعزّ الناس وأقربهم إلى قلبي إلى والدتي العزیزة ووالدي العزیز اللّذان كانَا

وكان لدعائهما المبارك أعظم الأثر في تسییر سفینة البحث حتى ترسو على هذه الصورة.

إلى من هُمْ أقرب إلى روحي أَخي أَكرم وأخواتي أسماء ووفاء ومنال.

إلى صدیقتي لیتیسیة التي ساندتني وتحملتني رغم عصبیتي طیلة إعداد مذكرة تخرجنا.

إلى من كانت برفقتي طیلة مشواري الجامعي صدیقتي ریمة.

.قدمت لي یدّ العون صدیقتي سیلیاشجعتني و إلى من دعمتني و 

ـ الغالیةتي إلى كل عائل

إلى كل من عرفته من قریب ومن بعید ـ   

وإلى كل هؤلاء أُهدي هذا العمل المتواضع.

لامیة        



ثمرة جهدي إلى أعز وأغلى شخصین في حیاتي فلولاهما لما وصلت إلى ما أنا علیه، أهدي 

أمي الغالیة وأبي الحبیب أطال االله في عمرهما وأدامهما نوراً في حیاتي.

إلى أختي لیدیة وأخي علي اللذان أتمنى لهما النجاح والتوفیق الدائم.

إلى جدتي الحنونة أطال االله في عمرها.

طالما ساندتني وكانت نعم الصدیقة.لإلى صدیقتي لامیة التي 

.إلى كل عائلتي الغالیة

إلى كل زملائي وأصدقائي من كانوا برفقتي أثناء مشواري في الجامعة، وأخص بذكر صدیقتي 

.بجانبي طوال إعداد مذكرة الماسترتا التي كانوریمةسیلیا

لیتیسیة
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النظر الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة، ولكن بنواحيةدورا كبیرا في كافتلعبُ المؤسسة البنكیة 

إلى المخاطر الكبیرة التي تواجه المصرف عند تقدیمه بتسهیلات لعملائها بدورها تطلب من الزبون 

ضمانات معینة، ومن أهم هذه الضمانات نجد الضمانات الشخصیة (الكفالة) التي تعد من العقود 

.الكلاسیكیة

والتكنولوجیة بالضرورة إلى محاولة إیجاد وسیلة معینة تحمي بها أدتْ التطّورات الاقتصادیة 

المستهلك من أخطار بعض العقود كالعقود المصرفیة التيَ تتَسم بنوع من التعقیدات لا یستوعبها إلا 

المختّص فیها، ونتیجة لعدم تكافؤ المراكز القانونیة بین الطرفین استدعى الأمر لقیام البنك لالتزامه 

الذي یعتبر من الآلیاتْ الفعالة التي تهدفُ إلى تحقیق الشفافیة والنزاهة في العلاقات بالإعلام

التعاقدیة لأن المعاملات المصرفیة تبُنَى على أساس الثقّة والائتمان.

تَسعى أغلبُ التشّریعات الحدیثة على توفیر الحمایة اللاّزمة للمتعاقد من خلال الإقرار بالعدید 

واءً كان قبل التعاقد أو أثناء تنفیذ العقد وهذا خاصة في العقود أو المعاملاتْ التي من الالتزامات س

یكون أحد أطرافها في مركز قوي، فنتیجة للاختلال الجوهري بینهما كَرستْ معظم التشریعات مبدأْ 

انونیا.قالالتزام بالإعلام الذّي كانَ یُعدُ في بادئ الأمر التزاما أخلاقیا ولأهمیته أصبح التزاما

كانَ للقضّاء الفرنسي الدور الكبیر في نشوء الالتزام بالإعلام، وهذا بالنظر إلى التطور المستمر 

الذّي یشهده المجتمع في المجال الاقتصادي بسبب الاختلال الجوهري في المراكز القانونیة بین 

التوازن وسیلة یُعید بهاالطرفین، مما حاول القضاء الفرنسي معالجة هذه المسالة، فبدأَ یبحث عن 

بین المتعاقدین وذلك من خلال تطویر نظریة عیوب الإرادة والإقرار بوجود واجب ضمني للالتزام 

بالإعلام، وأطلق علیه مصطلح الالتزام بالإعلام لكونه یَسعى إلى خلق نوع من التوازن المعرفي بین 

،إلا أن هذا الالتزام 1867لشركات الفرنسي لسنة الطرفین، وَیَعُود نشأةْ الالتزام بالإعلام إلى قانون ا
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أین 2016لم ینص علیه المشرع الفرنسي في القواعد العامة للقانون المدني إلى غایة إصلاحات 

1تبنى هذا الالتزام صراحةً.

ساهم الفقه والقضاء الفرنسیین في إِعْمَالْ على تفعیل مبادئ جدیدة في نظریة العقد الذّي یقوم 

سیادة روح التعاون الإیجابي بین المتعاقدین وزرع بذور الثقة في العلاقة بینهما وإلزامهما بإتباع على 

المسلك الذي یقتضیه مبدأْ حُسن النیة والأمانة في التعامل حتى یكون العقد وسیلة عادلة لتحقیق 

مصالحهما المشتركة.

03-09قانونلام عندما خصص له في أبْرزَ المشرع الجزائري العنایة اللاّزمة للالتزام بالإع

فصلاً كاملاً ومستقلاً تحت عنوان إلزامیة إعلام المستهلك 2بحمایة المستهلك وقمع الغش المتعلق

كالمرسوم منه، كما حدد بعض المراسیم التي تنص على هذا الالتزام 18و17المادتین وذلك في 

، كذلك أشار بعد 3بإعلام المستهلكالذي یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة 378-13التنفیذي 

تعدیل قانون النقد والقرض إلى ضرورة التزام البنك بإعلام زبائنها حول العملیات المصرفیة.

یَهْدِف المشرع بصفة عامة إلى توفیر الحمایة للمستهلك التي قد تكون أحد مظاهرها المسؤولیة 

المدنیة للبنك عن العملیات المصرفیة، فإذا أخلت المؤسسة البنكیة بأحد التزاماتها تقوم مسؤولیتها 

ویض جراء الضرر والتعالمدنیة بنوعیها العقدیة والتقصیریة، مما یُخَوّل للزبون المطالبة بإبطال العقد

الذي أحدثه البنك. 

في الالتزامأثره على نظریة و 2016بالتبصیر في إصلاح القانون المدني الفرنسي لسنة الالتزامإدراج حاتم مولود،-1

العلوم السیاسیة، جامعة كلیة الحقوق و ،2عدد،3السیاسیة، مجلدمجلة الدولیة للبحوث القانونیة و القانون المدني الجزائري، ال

.74ص،2019تیزي وزو،

مؤرخ ،15عدد،الغش، ج.ر.ج.جالمستهلك و قمع بحمایة، یتعلق 2009فبرایر25، مؤرخ في 03-09قانون رقم -2

متمم.معدل و ،2009مارس8في

كیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك، ج.ر.ج.ج،و یحدد شروط ،2013نوفمبر9، مؤرخ في 378-13مرسوم تنفیدي -3

.2013نوفمبر18مؤرخ في،58عدد
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مدى فعالیة تكریس المشرع الجزائري على ضوء ما تّم بیانه یمكننا طرح الإشكالیة التالیة ما

؟كفیلللالتزام بالإعلام في توفیر الحمایة اللاّزمة لل

لللإجابة على الإشكالیة المطروحة، اعتمدنا على المنهج التحلیلي وذلك من خلال تحلی

الاستعانة بالمنهج المقارن وتطرقنا بموجبه النصوص التشریعیة والتنظیمیة ودراسة مضمونها، كما تَمَ 

إلى إبراز نقاط الاختلاف بین التشریع الجزائري والفرنسي.

یَسْتَوْجبْ من أجل معالجة الموضوع التطرق أولاً إلى ضوابط التزام البنك بالإعلام وذلك بتبیان 

مضمونه وطبیعته القانونیة، إضافة إلى تكریس المشرع الجزائري للالتزام بالإعلام في مفهومه وإبراز 

ول).الفصل الأ(القواعد العامة بصفة ضمنیة، كما كرسه وفق القوانین الخاصة بصفة صریحة 

یترتبُ عن إخلال البنك بالتزاماته مسؤولیة مدنیة فإذا أخل بالتزام قانوني تقوم مسؤولیته 

أما إذا أخل بالتزام تعاقدي تقوم مسؤولیته العقدیة، ومن الآثار المترتبة عن هذا الإخلال التقصیریة 

عویض، بالتلكفیلنجد بطلان العقد في حالة ما إذا شاب عیب من عیوب الإرادة مع إمكانیة مطالبة ا

مسْ النظام العام یإلاّ أنهُ یمكن لطرفي العقد الاتفاق على تعدیل أَحكام المسؤولیة المدنیة باستثناء ما

الفصل الثاني).(
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به في حیاة الذي یلعا لحداثته والدوربالإعلام أهمیة بالغة نظرً الالتزامي دراسة موضوع تضِ تقْ 

ایة في بعض القوانین كقانون حمالالتزامالمشرع الجزائري قد نظم أحكام هذا نّ أفنجد ،المستهلك

م فیه المهني بإعلام المستهلك بكافة المعلومات الضروریة المتعلقة بالمنتوج أو زّ ي أًلالمستهلك الذّ 

رة بصفة غیر مباشه أن المشرع كرسیتبین بالرجوع إلى القواعد العامة نهُ أالخدمة المقدمة، إلا 

ـ )المبحث الأول(

صدره مهذا الأخیر بحیث یجدْ ،بالإعلامللالتزاما سن النیة عند تنفیذ العقد أساسً بحُ الالتزامعتبر یُ 

سن النیة في التعاقد، والقائم على أساس الصدق والأمانة حُ مبدأُ الرئیسي المتمثل في فالالتزام

الإطار الذي یحكم التعاقد في جمیع باعتبارههذا المبدأ دورْ یظهر و النزاهة في التعامل، وخاصة 

المبحث (لتزامه ابمخلاً اعتبُرسن النیة فرضه حُ وجبه ویُ فإذا لم یلتزم أحد طرفي العقد بما یُ ، مراحله

.)الثاني

المبحث الأول

في عقد الكفالةماهیة الالتزام بالإعلام

هلك، نظرًا لمَا تشهدُه العقود المدنیة من انتشارتزایدتْ الحاجة إلى المعلومة وإعلام المست

یتطلب الخبرة والدرایة، والتي یصعب على الشخص غیر وما تتسم به من طابع فني الذّيوتطور

المختص إدراكُها، هذّا ما یؤدي إلى عدم التوازن في الخبرة بین المتعاقدین، بحیث أنّ البنك یقوم 

إلى بروز فكرة فعدجهله وقلة خبرته في المجال البنكي، الأمر الذّيباحتكار واسْتِغلال الكفیل بسبب 

الالتزام بالإعلام التي ظهرت في الآونة الأخیرة بفضل القضاء الفرنسي الذّي یُعدّ أولْ من كرّس هذا 

بالإدلاء بجمیع البیانات كما یَستوجبُ على المهني أن یقوم )المطلب الأول(الالتزام وذلك صراحة،

.)المطلب الثاني(المتعلقة بمضمون العقد المهمة 
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المطلب الأول

بالإعلاملتزامالا مفهوم 

الذّي یلعبه في أصْبَحَ الالتزام بالإعلام نظامًا قانونیًا تستوجبه ضروریاتْ الحیاة، نَظرًا للدّور

حیاة المستهلك من خلال توعیته فیما یتلقاهُ من خدمات قد تضرّ به إذا كانَ جاهلاً لطبیعة الخدمة 

الهدفْ یَكمنُ في تنویر البنك لإرادة زبائنه والاحتیاطات الواجب اتخاذها لإزالة إلا أن المقدَمة له، 

الفرع (المهم تبیان تعریف هذا الالتزامالغموض والجهل الموجود لدیه، وفي إطار التفصیل كان من 

.)الفرع الثالث(بالإضافة إلى شُروطه )الفرع الثاني(الأول) وكذا صوره 

بالإعلاملتزامالا تعریف ل: الفرع الأو

الالتزام بالإعلام أو الإدلاء بالمعلومات والبیانات المتعلقة بمحل العقد من المواضیع یُعتبر

لاحظ أنّ جّل نُ الالتزامإلاّ أنه بالعودة إلى تعریف هذا خاصَة،أهمیة قهاء الفالحدیثة التّي خَصّ لها 

بحث وعلیه كان من الضروري الالالتزامالقوانین التي عالجت أحكامه لم تقدم تعریفا واضحًا لهذا 

.)أو الفقهي (ثانیا)بالإضافة إلى تعریفه القانوني (ثالثاالاصطلاحيوتعریفه )أولا(عن معناه اللغوي 

أولا: التعریف اللغوي للإعلام

في لسان جاءَ حیثُ 1،المغزىب الدلالة واسع المعنى و حِ رَ أنه لفظٌ رى البعض في لفظ الإعلام یَ 

مر وعلم بالأ،بالشيء بمعنى عرفتهوعلمتُ ، مالإعلام من فعل علِ الإفریقيمنظورالبن العرب لإ

یعني وجوب كذلك2،التیقن منهومعرفته و حصل على حقیقته أي تحصیل الشيءْ وت،بمعنى أدركت

3.الإدراك أو وجوب الإحاطة أو إلزامیة الإخبار

،2015،دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،لكترونيالإایة المدنیة للمستهلك التقلیدي و حم،حمدأحمد عبد الحمید أمحمد -1

.273ص

ة الاجتهاد مجل، "لتزام بالإعلام قبل التعاقد كآلیة قانونیة لحمایة المستهلكالإ"،فاطمة الزهراء، قنفود رمضانفرحات -2

.718ص،2020جامعة بسكرة ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2العدد،القضائي

منافسة التخصص قانون ،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه،لحمایة المستهلككآلیةلتزام بالإعلام الإ،المختارسالم بن-3

.23ص،8201تلمسان،،جامعة أبي بكر بلقاید،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ستهلاكالإو 
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بالإعلاملتزامللا ثانیا: التعریف الفقهي 

طاء تعریف  بعدم إمكانیة إعقرّ یُ نْ فهناك مَ بالإعلام،لتزامالاالفقه حول تعریف مصطلح لفتخا

نجد ناأنلا إ،ة إیجاد شيء موحد لمصطلح الإعلامولصعوب، تفاق بین المعاجمر الإلتعذُ لهذا الإلتزام

لإفضاء بالبیانات لتزام باالإر، بالتبصیالالتزامعدة تسمیات مثل على هذا الإلتزام الفقه یطلق یةأغلب

البیانات لتزام أحد الطرفین بتقدیم كافةإبأنه "أحد الفقهاء فهعرّ ر، فقد لتزام بالإخباالإ، والمعلومات

ا بل تحذیره ولفت نظره إذ، زمة لمساعدة طرف الأخر على إبرام العقد أو تنفیذهمعلومات اللاّ الو 

توفر بصفة أساسیة في یستهلاك لتزام عام في عقود الإ"إف أیضا بأنهرّ وعُ 1".إستدعى الأمر ذلك

ة إبرام مكن أن یكون كذلك في مرحلكما یُ ،مستهلكالتعاقد بهدف تنویر إرادة الالمرحلة السابقة على 

الكفیل بكافة المعلومات إرشادو ألتزام البنك بإعلام"إلتزام بالإعلام هوالإنَّ وعلیه فإ2العقد".وتنفیذ 

لاّ ه أوالمالیة، وعلیفنیة المسائل العدم تخصصه في ستغلالْ إبالعقد، فلا یجب متعلقةالالحقیقیة 

.3ا"ا ولا یتركه مخدوعً یخفي شیئً 

، 2015الإسكندریة ،،دار الجامعة الجدیدة،)دراسة تحلیلیة مقارنة(قانون حمایة المستهلك، الصغیر محمد مهدي-1

.114ص

، 4عددالالقانون،مجلة دفاتیر السیاسة و ،"التعامل في التجارة الإلكترونیةشفافیةالإلتزام بالإعلام الإلكتروني و "،مریمخلیفي-2

.206، ص 2011جامعة بشار،

دیوان المطبوعات ،)مقارنةدراسة(في ضوء القانون المدني الجزائريمشكلات مرحلة السابقة على التعاقدبلحاج العربي،-3

.79، ص 2011،الجزائر،الجامعیة
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: التعریف القانوني للإلتزام بالإعلامثالثا

ونطاقِه اصِره نلمْ یضعْ المشرع الجزائري تعریفًا للإلتزام بالإعلام وإنما إكتفي بتحدید شروطِه، ع

10-04رقمقانون القوانین التي كرّست هذا الإلتزام نجدّ ضفْ إلى وسیلة الإعلام، فمن بین ال

قانون كذلك ال2،قمع الغشالمتعلق بحمایة المستهلك و 03-09قانون رقم الو 1،القرضلنقد و المتعلق با

3المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة.02-04رقم

لقة القواعد العامة المتعي یحددُ الذّ 01-20ممن نظام بنك الجزائر رق9لمادة لشیر أیضاً نُ 

نوك یتعین على الب"نهأعلى تنصُ العملیات المصرفیة حیث بالشروط البنكیة المطبقة على

الجمهور عن طریق كل الوسائل بالشروط البنكیة التي تطبقها بلغ زبائنها و تُ نْ أالمالیة والمؤسسات 

4."على العملیات المصرفیة التي یقوم بها

المتعلق بالنقد والقرض 11-03رقم الأمرلتزام بالإعلام في الإالجزائري المشرع كرسْ لم یُ 

عند2010سنةرك ذلك تدا، إلا أنه ستقر علیها العمل البنكيإئ التي على الرغم من كونه من المباد

حكامه نص أضمن َ بإدراجسَمَح الذي 10-04رقم الأمربموجب الأمرهذا أحكامتتمیمه تعدیله و 

دة تتعلق نها بكل معلومة مفیتزوید زبائِ بالبنوك مُ زِ لْ التي تُ "في فقرتها الثانیة 1مكرر119لمادة ا

."البنكبالشروط الخاصة ب

غشت 27، صادر بتاریخ50یتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج، عدد،2003غشت 26مؤرخ في ال، 10-04أمر رقم -1

، صادر بتاریخ 52ر.ج.ج.عدد.، ج2010غشت 26، مؤرخ في 11-03بالأمر رقم تمممل و عدّ م،2003

.2010سبتمبر1

، المرجع السابق.03-09رقم قانون-2

، 41، عددج.ج .ر.المطبقة على الممارسات التجاریة، ج، یحدد القواعد2004یونیو 23المؤرخ في 02-04قانون رقم -3

متمم.ل و معدّ ،2004جوان 27صادر بتاریخ 

بالشروط البنكیة المطبقة المحدد للقواعد العامة المتعلقة ، 2020مارس 15، المؤرخ في 01-20نظام بنك الجزائر رقم-4

.، معدّل ومتمم2020مارس24، صادر بتاریخ 16، ج. ر.ج .ج، عددعلى العملیات المصرفیة
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بالإعلام في عقد الكفالةلتزامالإ صور:الثانيالفرع 

البنك، هل زمة من طرفإعلام الكفیل فیها بالمعلومات اللاّ تعینُ إشكال حول الفترة التي یَ ثارَ 

بین فالفصل )ثانیا(أثناء تنفیذ العقدأو، )أولا(أي مرحلة التفاوضالتعاقد ىفي المرحلة السابقة عل

في لتزامینن الإهاذیمكن التمییز بینأو شبه مستحیل، إلا أنه یُ هاتین الصورتین یبقي أمرا صعباً 

ـبعض الحالات

لتزام قبل التعاقدي بالإعلامأولا: الإ 

الفترة العقد، بحیث یتم في هذهحل تكوین من أهم مراتزام قبل التعاقدي بالإعلام لإلامرحلة عدُ تُ 

ف بعض قد عرّ ف، لتزاماتهمإكذا المسؤولیة المترتبة عن الإخلال بلتزامات كل من البنك والكفیل و إد تحدی

أوغیر مباشر بینتصال مباشرإتلك المرحلة التي یتم فیها"بأنهلتزام قبل التعاقدي بالإعلام لإاالفقه 

كما عرفه البعض ،1"زمة لإبرام العقدخلال تبادل المعلومات اللاّ تفاق یتم منإالبنك والكفیل بمقتضي 

ستهلاك إعلام الطرف الآخر قبل التعاقد بمجموعة طرفي عقد الإى أحدفرض عللتزام یُ إأنه "بالآخر 

حسب ة لملائماوالوسیلة غة ستخدام اللّ إویتم ذلك ب،مرتبطة بالتعاقدالجوهریة المن البیانات والمعلومات 

لنیة انْ سْ على أساس مبدأ حُ مبني لتزام قبل التعاقدي بالإعلام الإأنّ إلىضف 2."هالعقد ومحلِ طبیعة 

ة، اللازمة لإیجاد الرضا السلیم للكفیل من جهالرضا بتقدیم له كافة المعلومات لتوخي عیب من جهة و 

المراد كفالة به تنبیه الكفیل بحقیقة موضوع عقد القصدُ فیما یتعلق بالمعلومات الأساسیة التي یُ خاصةً 

على یجب"نهأالتي تنص 378-13تنفیذيمن مرسوم 1فقرة 53المادة لنص وهذا إستنادا إبرامه 

3."للخدمة المقدمةالأساسیةالمستهلك بالخصائص إعلامالعقد إبراممقدم الخدمة قبل 

بالإعلام لتزام التعاقديالإ ثانیا:

بوالباني فایزة، الإعلام كوسیلة لحمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق بن -1

.47، ص 1،2012جزائرالعكنون، جامعة 

.247صحمد، المرجع السابق،أمحمد أحمد عبد الحمید -2

.رجع السابقالم،378-31مرسوم تنفیذي رقم -3
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فهو 1،یذ العقدتنفثناءأالذي یكون یُمكن أنْ نُعرّف الإلتزام التعاقدي بالإعلام بأنه ذلك الإلتزام 

محددة حول معلومات الالفنیة بكافة الالذي هو صاحب الخبرة إلتزام تبعي یتمثل في تزوید البنك 

2.لإجمالیةامثلا حول التكلفة الكلیة للقرض أو النسب المئویة للفائدة الكفیلذلك بإعلامو ، طبیعة العقد

ق لفكرة إلا تطبیماهو نه أفهناك من یناشد التعاقدي بالإعلام، لتزام ي حول الإهِ قْ جدل فِ ثارَ 

لتزامالإا هذّ ول أنَّ نقمكن أنْ ه یُ أنّ ،إلاّ النیةنْ سْ حُ لمبدأذلك وفقاً شاركة والتضامن في تنفیذ العقد و الم

ات الجوهریة وما بالمعلصریحً اإعلامً وى إعلام الكفیل بنك سِ على الما مصدره وأساسه من العقد أي أنّ 

یتحكم بحجم أننهیمكأي أن البنك المهني لا،بوسیلةبأنه إلتزامٌ هناك من یقرّ أنَّ إلاّ ،أثناء تنفیذ العقد

بذل یُ وى أنْ فقط ما علیه س،هابإتباعِ لزمه یُ أنلا یستطیع مات التي یقدمها لزبونه الكفیل و المعلو 

3المعلومات.ا بالبیانات و یة لأجل إحاطته علمً العنایة الكاف

في أُ نشیَ ، إلتزام تبعيلتزام قبل التعاقدي الإأنّ لتزامین من حیث میز بین هذین الإنُ نْ أمكن یُ 

هو إلتزام فلتزام التعاقدي الإام، ویكونُ غرضَه تنویر إرادة الكفیل، أالمرحلة السابقة على التعاقد

مستقل، ویجب الوفاء به قبل تكوین العقد.

مبالإعلاالبنك لتزام إقیام شروطالثالث: الفرع

ن ممنها ما یتعلق بموقف المهني والمستهلك، روطشُ لتزام بالإعلام عامة عدةُ الإیتطلب لقیام 

، حیث تتمثل للكفیة لات وأهمیتها بالنسبالبیانمنها ما یرتبط بطبیعة هذه و البیانات محل الإعلام،

أنْ یكون التي یجب على البنكو عقد المعلومات محل الزم البنك بإعلام الكفیل بالبیانات و تفي أن یل

یجهلهاوأن )ثانیا(نها التأثیر على إرادة الكفیلأْ المعلومات من شكون هذه البیانات و ، وت)عالمًا بها(أولا

.)ثالثا(اوعً مشر جهلاً هذا الأخیر

بالبیانات محل الإعلامأولا: علم البنك

، دار هومة للطباعة )دراسة مقارنة ومدعمة بإجتهادات قضائیة وفقهیة(سي بوسف زاهیة حوریة، الواضح في عقد البیع -1

.327، ص2012والنشر والتوزیع، الجزائر ،

.117مهدي، المرجع السابق، صالصغیر محمد -2

.، ص1972ة ،، القاهر علقة بالعقد، دار النهضة العربیةبالبیانات المتبالإدلاءالالتزام قبل التعاقدي ،نزیه محمد المهدي-3

.76،75ص 
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لتي اا بالبیانات والمعلومات كون عالمً لتزام بالإعلام على عاتق البنك أن یفرض الإینبغي ل

على السابقةهذه البیانات في المرحلةیتطلب الإدلاء با ما وغالبً ، بالإفضاء بها للكفیلالقانون لزمهیُ 

معلومات التي یجب على البنك الإفضاء المن بینو 1،مرحلة تنفیذ العقد، كما یمكن أن یمتد إلى التعاقد

النسب و 3التكلفة الكلیة لقرض2شروط إبرام العقد، إلتزامات وحقوق طرفیه،:نجدبها لزبونه (الكفیل)

الوفاء أجل المدة و ،عن مبلغ القرض وطبیعة ونماذج العقدمئویة للفائدة الفعلیة الإجمالیة، فضلاً ال

كل هذا یقع على عاتق البنك إعلام إلى ، إضافة قتضاءق بالمال أو الخدمة عند الإكل ما یتعلو 

ذا ما یتبین من التعاقد هعلى الإقبالقبل الترويو لتفكیرلدة القانونیة التي یملكها مالالكفیل حول 

للعقود المبرمة بین الذي یحدد العناصر الأساسیة306-06تنفیذيمن المرسوم 4المادةنص 

تعین على المهني ی"التي تنص علىوالبنود التي تعتبر تعسفیةمستهلكین الو الاقتصادیینأعوان 

ات ة الخدمیدأإعلام المستهلكین بكل وسائل الملائمة بشروط العامة والخاصة لبیع السلع أو ت

4".ومنحهم مدة كافیة لفحص العقد وإبرامه

نها التأثیر على إرادة الكفیلأتكون هده البیانات والمعلومات من شأنثانیا: 

التأثیر أنها من شلتزام المعلومات موضوع الإیكون البیانات و أنلتزام بالإعلام لقیام الإیَستلزم 

البنك زم تلیالبیانات الغیر الجوهریة التي لا تأثیر لها على إرادة الكفیل لا غیر أنّ ،على إرادة الكفیل

لمدین، و هذا الحالة المادیة لستفسار بشأنالإالكفیل یمكنه طلب تلك البیانات و فمثلاً ، بالإدلاء بها

شروط المتعلقة بإعلام و یحدد كیفیاتالذي 378-13تنفیذي المرسوم المن54ا للمادة ستنادً إ

سب حالوسائل الملائمةعلم المستهلك بكل یُ أنْ یجب على مقدم الخدمة "التي تنصالمستهلك

.126الصغیر محمد مهدي، المرجع السابق، ص-1

للبحث ةالأكادیمیالمجلة ،بالفوائد في عقد القرض البنكيبالإعلامالإخلالالبنك عن مسؤولیة"،اءبوقطة فاطمة الزهر -2

.213ص ،2020جامعة جیجل، ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة2، العدد11المجلد، القانوني

، 2005، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ،)أسامة أحمد بدر، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني(دراسة مقارنة-3

.221ص 

، یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین أعوان إقتصادیین 2006سبتمبر 10، مؤرخ في 306-06المرسوم التنفیذي -4

.2006سبتمبر 11، صادر بتاریخ 56ج.ر.ج .ج ،عددتعسفیة،ومستهلكین والبنود التي تعتبر 
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شروط ال،بمقدم الخدمةوالمعلومات الخاصةالشركة عنوانو سمإبالمعلومات التالیة:طبیعة الخدمة

."العامة المطبقة على العقد

ها المعلومات التي یحددالبیانات و الإدلاءنه یجب على البنك المهني أَ فهم من نص المادة یُ 

تظهر بیانات أخرى أن1مكنكما یُ ، ستهلاكیةلإالقروض انظمة لعملیات النصوص التشریعیة الم

أنني ، ومن ثم یجب على البنك المهالعرف دون النص علیها في القانونیعتمدها أوتفاق یقررها الإ

ـلتزامه بالإعلامإبمخلاً عدَ إلایدلي بها و 

لتزام بالإعلامثالثا: جهل الكفیل بالمعلومات محل الإ 

وأانات عالم بالبیغیرهذا الأخیر یكونأنیل البنك المهني بإعلام الكفلتزام إلقیام یجبُ 

انات بإعلام المستهلك بالبیالبنك لتزام إقام أن المشرع قد أومفاد ذلك ،لتزامالمعلومات موضوع الإ

لبنك إلا م للم یتقدلتزام ما دام غیر محترف و إت محل هذه البیانابالكفیل جاهل نّ أفتراض إعلى 

فعادة ما یقوم الزبون(الكفیل) بتوقیع على نماذج بنكیة محررة مسبقا، دون أن ،كفالة للمدینو خدمة

هِ رِ وْ دَ بِ يد الإذعان المحرر من طرف البنك الذو لعقلأنه غالبا ما یخضع یشارك في تحدید مضمونها 

2.العملیات المصرفیةتكرُ حْ یَ 

المطلب الثاني

القانونیةطبیعتهو بنك بالإعلام مضمون إلتزام ال

البنك یل و سبب إختلال التوازن بین الكفبفي العملیات المصرفیة إلتزام البنك بالإعلام رُ برِ یَ 

لحصول على اعتبر صاحب حق في تلقي، فالكفیل یُ لطرف القوي في العلاقة التعاقدیةعد االذي یُ 

ائري القرض الجز د و بالرجوع إلى قانون النقو ا، ا على الحصول علیهلو كان قادرً المعلومات حتى و 

ألزم البنوك بتزوید زبائنها بكل المعلومات المتعلقة بالشروط الخاصة للبنك(الفرع نجد أن المشرع قد 

زام فقهي حول ما إذا كان إلتطبیعة القانونیة لهذا الإلتزام نجد أن هناك جدل ما بالرجوع إلىالأول)،أ

(الفرع الثاني).نتیجةهو إلتزام ببذل عنایة أو تحقیق بالإعلام البنك 

.129،128ص.مد مهدي، المرجع السابق، صغیر محالص-1

.128المرجع نفسه، ص -2
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مضمون إلتزام البنك بالإعلام في عقد الكفالة:الفرع الأول

یُقصدُ بمضمون الإلتزام بالإعلام تلك المعلومات التي ینبغي على البنك إطلاع الكفیل علیها    

في اوعدم كتمانها عنه والتي تتعلق بالعناصر الجوهریة للعقد، فلا یُخفِي عنه شیئا ولا یتركه مخدوعً 

، وكذا المعلومات التي تتعلق )أولا(أمر یعلمه سواءً في المعلومات التي تتعلق بحالة المادیة للمدین

.)ثانیا(بالشروط الخاصة للبنك 

المتعلقة بالحالة المادیة للمدین.أولا: المعلومات

مركزه أنّ یّنَ تَبفإذا ،تكون عالمة بوضعیة المالیة لزبونهاة أنْ ضَ رِ قْ على المؤسسة المُ بَ جَ وَ 

صحه نُ عن طریقها بالإعلامعلیها أن تنفذ واجبَ یخوّله لكفالة المدین الأصلي وَجَبَ المالي لا 

لام الكفیل حول بإععند إخلاله القضاء الفرنسي بمسؤولیة البنك أقرّ ، فقد تحذیره من خطر الكفالةو 

على علم بها قبل منحهالتي كانو كانت مثقلة بدیون ما إذاالوضعیة المادیة للمدین في حالة

نه یحق للبنك التوقف عن التمویل في حالة علمه بالحالة أمحكمة العلیا القضت حیث 1،القرض

2.ولو كان العقد مكتوباوهذا حتىكتراكم الدیون مثلا )الكفیل(المتدهورة لعمیله 

المتعلقة بالشروط الخاصة بالبنكثانیا: المعلومات

نلاحظ أنّ 3من قانون النقد والقرضفي فقرتها الثانیة 1مكرر119نص المادة إِسْتناداً ل

د هذه كِ ؤَ ا یُ مالتي تتعلق بالشروط الخاصة للبنك، و بتزوید زبائنها بكل المعلومات مُلْزّمة البنوك 

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكیة 01-20من نظام رقم9المادة الإلزامیة نص

مالیة لامؤسسات التعین على البنك و نه یَ من محتواها أفهم التي یُ 4العملیات المصرفیةلىالمطبقة ع

، ةستعمال الحسابات مفتوحإنجد شرط ومن هذه الشروط ، طلع زبائنها على الشروط البنكیةأن ت

فرع لحقوق،ماجستیر في امذكرة تخرج لنیل شهادة ال،قانونیة للكفیل في عقود الائتمانالحمایة ال،اءكوردي فاطمة الزهر -1

.21ص ،2013، 1جامعة الجزائرعكنون،كلیة الحقوق بن والمسؤولیة،العقود 

المتوفر على الموقع مجلة المحكمة العلیا، ، 2018سبتمبر13بتاریخ،1271432التجاریة للمحكمة العلیا، ملف رقمالغرفة -2

https ://droit.mjustice.dz 00:15، على الساعة2021جوان29، تم الإطلاع علیه یوم.

ع السابق.المتعلق بالنقد والقرض، المرج10-04من قانون 2فقرة 1مكرر119أنظر نص المادة -3

ت یانكیة المطبقة على العملبالشروط البالذي یحدد القواعد العامة المتعلقة 01-20من قانون 9أنظر نص المادة-4

ع السابق.جالمصرفیة، المر 
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مادةلالتزامات بین البنك والزبون، وهذا النص كان سابقا الإإلىبالإضافة ،أسعار الخدمات المختلفة

سابقا التي كانت012–02النظام رقم من2المادةنص ضف، 101-13من النظام رقم 5

المشرع الجزائري قد حصر الشروط البنكیة أنّ مضمونها من فهم التي یُ 01-13من النظام 4المادة 

.فةالخدمات المختلأسعارالتي تدخل في نطاق العمولات و ، لمكافاة والتعریفاتفي ثلاث وهي ا

كرس یُ تجاه البنك ولم(الكفیل)التي تقع على الزبونلتزاماتالإالمشرع قام بذكر نّ ألاحظ نُ 

البنكیة المشرع الجزائري على الشروطأكدّ كما ،عتباره الطرف الضعیفإبتهشروط التي تخدم مصلحال

كیفیات العروض في مجال القرض تعلق بشروط و تلتيا441-51كذلك بموجب مرسوم تنفیذي 

المقدمة للزبون معلومات تان تكون المعلومأعلى ضرورة 1فقرة5المادة جبت أوْ حیث 3،ستهلاكيالإ

.ه وكذا حقوق وواجبات المتعاقدینكیفیات الحصول علیصحیحة ونزیهة توضح عناصر العرض و 

العمولات ب جد نستقدیمها للكفیل نَ من بین المعلومات التي یجب على البنك نّ أیضاأشیر نُ 

5السالف الذكر التي كانت سابقا المادة 014-20النظام من 1فقرة 16المادةفحسب والفوائد

ستثناء الخدمات المالیة إب،تحدد البنوك والمؤسسات المالیة"نهأالملغى 01-13النظام من 

، ا النظامذمن ه15في المادة إلیهاالعمولات المشار و 14علیها في المادة یة المنصوص المصرف

ـ"الأخرىمستویات العمولات بكل حریة المعدلات و 

بعض ستثناءإبفي تقدیر نسبة العمولات التي یدفعها الزبون البنك حرْ نّ أفهم من نص المادة یُ 

تعابالأمجموع ما یتقاضاه البنك نظیرمثل ت)سعر الخدمة(فالعمولات، مجانیةالخدمات التي تكون 

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكیة المطبقة على ،2013أفریل8، مؤرخ في 01-13نظام بنك الحزائر رقم -1

المؤرخ في ،01-20رقممتمم بنظامو ، معدل2013جویلیة2فيصادر ،29عددج.ر.ج.ج،المصرفیة،العملیات 

.2020مارس24ریخبتا،صادر 16،ج.ر.ج.ج.عدد2020مارس16

لعمولات، االتعریفات، و ،بالشروط البنكیة المكافئاتیُقصد :التي تنصالسالف الذكر 01-20من النظام رقم 2المادة -2

المؤسسات المالیة.المصرفیة التي تقوم بها البنوك و المطبقة على العملیات 

الاستهلاكي، لعروض في مجال القرض ا، یتعلق بشروط وكیفیات 2015ماي12المؤرخ في 144-15مرسوم تنفیدي -3

.2015ماي 13، صادر بتاریخ 24ج ، عدد.ج .ر.ج

.ع السابقج، المر 01-20من النظام1فقرة16أنظر نص المادة -4
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كما یجب 1،نتفاعه بالخدمة التي قدمها البنكإعد فائدة بل ما یدفعه نظیر هي لا تُ و ،التي یتحملها

ـعلى نسب العمولات یطرأبكل تغییر قد )الكفیل(زبائنه إعلامعلى هذا الأخیر 

الأقصى دن لا تتعدى الحأمن طرف البنك بكل حریة بشرط ،الفوائد المقرر دفعهایتم تحدید 

التي السالف الذكر01-20من النظام 13المادة ا لنص ستنادً إهذا التي یضعه بنك الجزائري، و 

ولا المؤسسات المالیة بكل حریةو المدینة من قبل البنوك یتم تحدید نسب الفائدة الدائنة و "تنص

ف القروض الموزعة من طر علىالإجمالیةیمكن في كل الحالات التي تتعدى نسب الفائدة الفعلیة 

لمادة اكانت سابقا يالت"يالجزائر حدده بنك الذيالمؤسسات المالیة معدل الفائدة الزائد البنوك و 

الزبون على هذا التغییر إبلاغسعر الفائدة یجب أمّا في حالة تغییر ،012-13من النظام 9

ب قدرة الكفیل على نسأو، في حالة عدم ملائمة تابة على مستوى الوكالات البنكیةیكون ذلك كو 

جل قصیر أن یقترح على الكفیل أفي مثلاً ،أخرجل أه لن تمنحألة یتوجب على البنك عدّ الفائدة المُ 

3مع فوائد ثابتة النسبة.

ملتزام بالإعلالإ لالطبیعة القانونیة :الثانيالفرع 

م قد یجد هذا الالتزان أنّ وْ لتزام بالإعلام في كَ أهمیة البحث عن الطبیعة القانونیة للإتَكْمُن 

فالبنك ملزم ببذل العنایة اللاّزمة لإحاطة الكفیل ،)التفاوض(التعاقدمجاله في المرحلة السابقة على 

، كما یُفرض على المهني أحیانًا في مرحلة تنفیذ العقد تحقیق نتیجة )أولا(بالمعلومات محل الالتزام 

.)ثانیا(وهذا بهدف الحفاظ على حقوق المستهلك 

لتزام ببذل عنایةإالبنك بالإعلام هو لتزامإأولا: 

یس بتحقیق لببذل عنایة و لتزامإبالإعلام هو لتزامالإعلى أنّ القضائي جتهادالإالفقه و عُ مَ جْ یَ 

بلیغه بالنتائج تخیاراته للكفیل و النصیحة یتمثل بتوجیه ءمن ثم إسداإعطاء المعلومات و ذلك أنَّ نتیجة 

فعلى البنك أن یبذل العنایة الكافیة لإحاطة الكفیل بما ، مع ترك حریة الإختیار لهة علیه،المترتب

كلیة ،18عددال،دفاتیر السیاسة والقانون"الالتزام بإعلام الزبون المستهلك في مجال القروض البنكیة"، بوالكور رفیقة،-1

.13، ص2018،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل

.ع السابقج، المر 01-13من نظام رقم 9أنظر المادة -2

.13، ص السابقالمرجع -3
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قاس نایة تُ هذه العته حال التنفیذ، و د أو لضمان سلامیلزم من معلومات لتبصیر إرادته قبل التعاق

، كالإستعلام والتحري مثلاً من جانب المهني یعدّ إلتزامًا ببذل عنایة كقاعدة 1بعنایة الرجل العادي

صطلحات أیة مستخدامإللكفیل دون المعلوماتیكمن في الإعلام السلیم وإیصال فدور البنكعامة،

.معاملات البنكیةاللیس مهني في بصفته شخص عادي و هذا الأخیر لا یستوعبها 

دلاء بالبیانات لإ، فما على البنك احتمالیةإببذل عنایة، وفقا لمعیار لتزامإبالإعلام لتزامالإیعتبر 

أ بمجرد إعلام بر فذمة البنك تُ ،معلومات من طرف الكفیلالن فهم تلك ضمیَ وفقا للقانون، ولكنه لا

مطلوبة من البنك لاتتوقف درجة العنایة و ،إرادته قبل تنفیذ العقدت لتنویر الكفیل بما یلزم من معلوما

2.بالإعلام على الظروف المحیطة به ودرجة تخصصهالتزامالإالمهني في 

لتزام بتحقیق نتیجةإالبنك بالإعلام هو لتزامإ:ثانیا

بتحقیق نتیجة حسب رأي الفقه في حالة ما إذا كان موضوع إلتزاماً بالإعلاملتزامالإون كُ یَ 

الأموال نه یتعلق بوْ لكَ ◌ِ ،رفي الذي یتصف بالحساسیة والدقةخاصة في المجال المص3،االإلتزام محددً 

فالبنك ،كتطبیق للإلتزام بتحقیق نتیجةعتُبـر، فهذا الإلتزام لن یكون له معنى إلا إذا إالحساباتو 

التعاقد بل في الفترة ما قالبیانات سواءً عن طریق تقدیم كافة المعلومات و الكفیلعندما یقوم بإعلام

فإذا 4،صیر إرادة الكفیلتبو أو في فترة تنفیذ العقد فإن غرضه تحقیق نتیجة معینة والمتمثلة في تنویر

ل إثبات السبب من خلاإلاالتهربتقوم مسؤولیته ولا یستطیع عن تنفیذ إلتزامهتقاعس البنك مثلاً 

ن مخاطر محذیره تالفوائد البنكیة، ل حول تغییر سعرالكفیإعلامبالتالي یقع على عاتقه و الأجنبي

5مبلغها.و ة الكفالة ، مدّ القرض لا یتناسب مع مركزه الماليما إذا كان مبلغ التي تنجر عن العقد أيْ 

الهدف یكمنُ نَّ بتحقیق نتیجة لأاً لتزامإلاَّ إیكونَ الإلتزام بالإعلام لا یمكن أنْ أنّ صْ لِ خْ تَ سْ نَ 

لجزائري مشرع االنجد أنّ ، و عن هذا العقدتًنْجرّ التي یمكن أن مستهلك من أخطارالفي ضمان سلامة 

.4،737صص. ،0201مصر،،جدیدةدار الجامعة ال،ستهلاكفي عقود الإبالإعلامتزام ل، الإبو عمروأحمد أمصطفى -1

.34،33ص.والباني فایزة، المرجع السابق، صب-2

.863صالمرجع السابق،حمد،أحمد عبد الحمید أمحمد -3

.74صالمرجع السابق،مصطفى أحمد أبو عمرو،-4

.15ص ،رفیقة، المرجع السابقبوالكور -5
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-09م من قانون رق9لمادة اا ذلك إستنادً حمایة المستهلك و س هذه الحمایة بمقتضى قوانین كَرٌ قدْ 

وعة جات الموضن تكون هذه المنتو أیجب "التي تنصقمع الغش هلك و متعلق بحمایة المست03

ا بصحة یلحق ضرر لامنها و من بالنظر إلى الإستعمال المنتظرتتوفر على الأللإستهلاك مضمونة و 

."سلامتهمستهلك وامنه و 

ل من لیشمل كستعمل مصطلح المنتوجاتإالمشرع نَستنبط من خلال دراستنا لنص المادة أن 

سات البنكیة وله خبرة في الممار مفروض على البنك بصفته مهني بالإعلامالالتزام فالخدمات، السلع و 

الغرض من و یة البنكلومات المتعلقة بالعملیة الجاهل بالمعالكفیل الذي یعتبر طرف الضعیف و بینو 

في وعْ الكفیل له حق مشر نّ ألك ضف إلى ذّ فرض هذا الالتزام هو تحقیق التوازن بین الطرفین،

.ته المالیةبذمن تمسَ أمكن غیة تفادي المخاطر المستقبلیة التي یُ هذا بُ الحصول على المعلومات و 

بالإعلام عن غیره من الالتزاماتلتزامتمییز الإ :الفرع الثالث

یَقعُ على البنك مجموعة من الإلتزامات التي تختلف في درجتها عن الالتزام بالإعلام، فالبنك 

في فترة التفاوض علیه القیام بتحذیر وَتنبِیهْ الكفیل في حالة وجود مخاطر مادیة أو قانونیة یمكن أن 

ات البنوك تقدیم بیان، ضفْ أَنهُ في بعض الحالات یَستلزم على )أولا(تحدث عند إبرام عقد الكفالة 

ثانیا)، كما أنه لابدّ على المؤسسات المقرضة أنْ تقوم َ (للزبون قد تتخذ شكل تقدیم نصیحة وإرشاد

.)رابعا(، والمحافظة على سریة العملیات المصرفیة التي یعقدها مع الزبون )ثالثا(َ◌بواجب الاستعلام

.رام بالإعلام عن الالتزام بالتحذیأولا: تمییز الالتز 

میة من النتائج الطبیعیة لفعالیة مسایرة الفكر القانوني للتطورات العلبالتحذیرتزام لالإیعتبر

ل تحذیرهم من من خلا(الكفیل)،لُزبناءتحقیق حمایة فعالة لىعلبحیث یعملُ ،التكنولوجیة الحدیثةو 

لتزام بالتحذیرلإافابر میریالالأستاذ عرف ، فقد العملیات المصرفیةالأخطار التي یمكن أن تنشأ جراءَ 

1."دحالة أو شيء سلبي في العقد الذي یرید إبرامه لذا یلزم تحذیر المتعاقىمتعاقد علالنتباه إلفت "أنه

قمع الغش بین النظري المتعلق بحمایة المستهلك و 03-09في القانون رقم تیمیزار أحسن، اشكالیة الضمان ، رابح جمال-1

السیاسیة،لعلوم اون الخاص الداخلي، كلیة الحقوق و تخصص القان،، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاصالتطبیفيو 

.22ص،2014جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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كفي لتنفیذه یلتزام الأول الإمن حیث أنّ ،رلتزام بالتحذیلتزام بالإعلام عن الإالإیُمكن أنْ نُمیزّ 

نه إاني فلتزام الثا الإزمة عن العملیة المراد إبرامها، أمَّ المعلومات اللاّ مجرد إعلام الكفیل بالبیانات و 

ن تنجر أو أتنبیه الكفیل بالخطورة التي یمكن البنك ىم أو الكتابة بل یجب علمجرد الكلاىیتعد

ینتج رحذیلتزام بالتالان بین هذین الإلتزامین من حیث أختلاف الإ، ویَكمن ا العقدذتنشئ بسبب ه

ىسابقة عللامرحلة الذي تظهر آثاره فيبالإعلاملتزام عكس الإ،تعاقدلحقة له في المرحلة اللآآثار 

1.التعاقد

لتزام بالإعلام عن الالتزام بالنصح.لا تمییز اثانیا:

یجابیة إثر لبنك موقف أكبأنه ذلك الإلتزام الذي یتخذ فیه ابالنصح لتزامالایُمكن أنْ نعرّف 

ر ه قراهو عبارة عن توجیوأعن أمر معین،والامتناع إتیان ىل الكفیل علحمبحیث یقتضي علیه 

تجاوز الإعلام، یلتزاماعاتقه ىبل یقع عل،ترف لا یلتزم بإعلام الكفیل وفقطالبنك المح، ف2لمتعاقدل

.ل بالنصیحةالعمىلكن لا یمكن إجبار الكفیل عل

یكمن أن ، فالاختلافىالأخر لتزاماتبالالتزام بالنصیحة أعلى الدرجات مقارنة الإیُعْتَبَر ُ كما 

القرار أو اذتخاا تجاه تضمن دفعً ینْ أیقدم البنك معلومات موضوعیة للكفیل دون نْ أیكفي الإعلام 

فلا یكفي مجرد نقل معلومة للزبون ومنحه حریة إتخاد أما النصح 3موقفا من تلك المسألة المطروحة،

القرار بل أكثر من ذلك یجب على البنك أن یقدم معلومات مفصلة من أجل لفت إنتباهه الى المخاطر 

4التي یمكن أن تحیط به جراء قیامه بهذه المعاملة.

بالإعلام عن الالتزام بالاستعلام.الالتزامتمییز ثالثا:

هووأ،الزبون (الكفیل)البحث عن طبیعة القیام بواجب التحري و الاستعلام بأنه یُعْرَف 

زود نك یُ فالب،ومات الكافیة واللازمة عن الكفیلذلك الجهد الذي یقوم به البنك من خلال جمع المعل

أوه إما من الزبون نفسالزبون ومركزه المالي من عدة مصادر مثلاً نفسه بالمعلومات التي تخصّ 

.14صبوالكور رفیقة، المرجع السابق،-1

.14المرجع نفسه، ص-2

3-Hubert Bitain. Droit des contrats informatique et pratiques expertale, édition wolerts Kluwer, France, 2007,

P147.
4-RéNE Rodidier Jean-Louis, R ives-Lange, Droit bancaire, 2émeédition ,Dalloz ,Paris,1975,p295.



إلتزام البنك بالإعلام في عقد الكفالةضوابطالفصل الأول 

20

لأخیرافیقوم هذا ،عاتق البنكعلىإجراء وقائي یقع یعدُّ فهو1،بتبادل المعلومات مع البنوك الأخرى

2.ن الوضعیة المالیة للكفیلبیّ أن تُ الملفات التي من شأنهاطلاع على الوثائق و لإبا

لتزام الإف، غوبالللأستاذ وفقا لرأي ستعلام،لتزام بالإعلام والإن نوضح علاقة الإأمكن یُ 

یكون أكثرا رهذا الأخیعلیه و ، إدماجه في الالتزام بالإعلامیمكن أیضا و ستعلام یكون قبل التعاقدبالإ

هو من فلتزام بالاستعلام أصل قانوني أما الإكذلك هو من ستعلام، ا من الالتزام بالإمتدادً وإ تساعا إ

3ـيأصل قضائ

لتزام بالسریة.لتزام بالإعلام عن الإ رابعا: تمییز الإ 

سریة ى ة علمحافظللالبنك المهني علىام الذي یقع أنه ذلك الالتز بریة بالسّ یُعْرَف الإلتزام 

برام إالغیر سواء أثناء التفاوض أو بعد ىلبنك نقلها إلحیث أنه یُمْنع على ا4،بیاناتالمعاملات و ال

هو واجب بل، فشاء بها بشكل صریحرط عدم الإشتِ الكفیل لا یَ يْ أأن صاحب معلومات ، كما العقد

5ـبوح بهالعدم كتمان سره و یطلبلو لمو حتى أسرار الكفیلفشاء إبعدم بنكالىیقع عل

رة ضرو ىي یحدد مدمعیار الخطر الذّ حیثمنیُكمن معیارْ التمییز بین هذه الإلتزامات 

لتزام إكنا في ضئیلاً ن یصیب الكفیل أالخطر الذي یمكن ، فكلما كان تدخل من طرف المهنيال

ه ذلتزام، علیه یتضح أنه من الصعب وضع فاصل بین هكلما زاد الخطر زاد الإبسیط بالإخبار و 

، رفي القانون، مذكرة لنیل شهادة الماستالبنكیةالحذر من المخاطر غالبیة رشیدة، قواعد الحیطة و ، بن شهینازالحاجبو -1

.ص، 2017،صدیق بن یحي، جیجلالالعلوم السیاسیة، جامعة محمد كلیة الحقوق و ، خاص للأعمالالقانون التخصص 

.25،24ص

یمان، المسؤولیة المدنیة للبنوك بمناسبة فتح حساب بنكي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون ، حمدیني إبیروك أنیسة-2

، 2015، بن یحي، جیجل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق الخاص، تخصص قانون خاص أعمال

.64ص

كز مر ،)دراسة قوانین حمایة المستهلك والقواعد العامة في القانون المدني(ف محمد رزق قاید، حمایة المستهلكشر أ-3

.88ص،2016، الاسكندریة،لدراسات العربیة للنشر والتوزیعا

.75صبلحاج العربي، المرجع السابق،-4

لحقوق،ا، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في نك أثناء فتح حساب وسیره وغلقهالمتعامل مع الب، حمایة الزبون عباس غنیة-5

.110،109ص.ص،2013، 1الجزائر،جامعة بن یوسف بن خدة،، كلیة الحقوقالأعمالفرع قانون 
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عنالكفیل هو حمایة هو لغرض واحد و االجوهري من كل هذلأن الهدف الأساسي و ،لتزاماتالإ

1لیه.عهذا لتوضیح الصورة الحقیقیة لما هو مقدمٌ الكافي له من المعلومات و القدرتقدیمطریق 

.13بوالكور رفیقة، المرجع السابق، ص -1
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المبحث الثاني

بالإعلام كنموذج لمبدأ حسن النیة في المرحلة السابقة على التعاقدلتزامالإ 

یُعتبر الإلتزام بحُسْنِ النیة عند تنفیذ العقد أساسًا للإلتزام بالإعلام، إذْ یعتبر هذا المبدأ من 

ر هالمبادئ الأساسیة في القانون الحدیث، فالمكانة الراقیة التي وصل إلیها هذا المبدأ جعلته من مظا

القانون الّذي رسم حدود بین أطراف العقد قصد التخفیف من صرامة بعض النصوص القانونیة، فقد 

فیلكألزم القانون طرفي العقد بالتقید بهذا المبدأ والإلتزام بمقتضیاته في كل العقود عند إعلام ال

، )المطلب الأول(بالمعلومات الجوهریة، فالالتزام بالإعلام یجد أساسه القانوني في القواعد العامة 

.)المطلب الثاني(وكذا في بعض القوانین الخاصة

المطلب الأول

الأساس القانوني للإلتزام بالإعلام وفق القواعد العامة

أساسه القانوني كمبدأ عام في مبدأ حسنم بالإعلام قبل التعاقدي مصدره و الإلتزایُعتبر 

ي إعترفت العدید من التشریعات التهناك فهذا الإلتزام یجد أساسه القانوني في القواعد العامة، فالنیة،

، على عكس المشرع الفرنسي )الفرع الأول(بهذا الإلتزام ضمنیًا في القانون المدني كالمشرع الجزائري 

.)الفرع الثاني(2016بعد تعدیله للقانون المدني الفرنسي لسنةالذي تبنى هذا الإلتزام صراحة

الإعتراف الضمني للإلتزام بالإعلام في التقنین المدني الجزائري:الأولالفرع 

باتَ الإلتزام بالإعلام عنصر وإلتزام مهم یقع على عاتق كل محترف سواء قبل أو أثناء إبرام 

المصرفي الذّي یكون بین أحد طرفي العقد، فقد كرّس المشرع العقد بإعتباره الأداة المعالجة للعجز 

) ویجب على كل من أولاالجزائري هذّا الإلتزام ضمنیا في ق م ج من خلال نظریة عیوب الإرادة (

المتعاقدین قبل أو أثناء إبرام العقد أن یكون حَسَنْ النیة لأن هذا الأخیر یُعد أساس الإلتزام 

.)ثانیا(بالإعلام
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من 2الفقرة 86ذلك في نص المادة ا و ي على الإلتزام بالإعلام ضمنیً المشرع الجزائر صَّ نَ 

ا عن مدً ا السكوت عیعتبر تدلیسً ... و "المتعلقة بالكتمان التدلیسي حیث نصتالقانون المدني 

م بتلك الواقعة أو هذه لِ و ملابسة إذا ثبت أن المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو عَ أواقعة 

1."سةالملاب

االمشرع الجزائري ألقى على عاتق المتعاقد منعه من السكوت عمدً هم من نص المادة أنّ فْ یُ 

،2016به باحثین في فرنسا بعد تعدیل خذَّ أي بالإعلام، هذا الموقف الذّ لتزامالإو ملابسة أعن واقعة 

2.بوجود إلتزام العام بالإعلام والكتمان التدلیسيالذي یعترف و 

انات أو عن الإفضاء ببینه إمتناع البنك المتعاقد عمداً أف الكتمان التدلیسي بنعرّ نْ أمكن یُ 

الاً هناك أحو نَّ أإلا ،االكتمان لا یعتبر تدلیسً أنفالأصل 3،هابِ علمِ أن یَ الأخرالمتعاقد مُ هُ معلومات تَ ب

فإن ه،الأمر بالإفضاء بفیلتزم المتعاقد الذي  یعلم بهذا ،من الأمور واجب البیانیكون فیها أمراً 

ي فن: المبدأأهذا ما جسدته المحكمة العلیا الجزائریة حیث ورد في أحد قراراتها 4،كتمه یعد تدلیسا

إذا كان االلهمَ ،واقعة مؤثرة في التعاقد تدلیساعن السكوت العمدي القانون الجزائري هو إعتبار

.بالغش والتدلیسدعاء فإنه لا یمكن له الإ،المتعامل حرفیا أو مهنیا

:رادةعیوب الإ نظریةأولا: 

یُقصد بعیوب الرضا ما یلحق بإرادة أحد المتعاقدین أو كلیهما فَرِضَاءْ المتعاقد موجود لمن 

لتدلیس ام إلى عیوب الإرادة خاصة الغلط و أسند البعض الإلتزام بالإعلاكانت إرادته غیر سلیمة، فقد 

تعاقد، الهدف من الإلتزام بالإعلام هو حمایة رضا الملأنَّ و ،وثیقاً اإرتباطً لأنهما یرتبطان بهذا الإلتزام

30، صادر في 78ج ،عدد.ج .ر.، المتضمن القانون المدني،ج 9751سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75مر رقم أ-1

متمم.ل و معدّ ،1975سبتمبر 

عثماني بلال، أطراف العقد المدني بین الحق في تحقیق المصلحة الشخصیة والالتزام بحسن النیة، أطروحة لنیل درجة -2

.197ص ،2018جامعة مولود معمري، تیزي وزو،الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.98ص،2018الجزائر،النشر والتوزبع،و (العقد)، دار هومة للطباعة الالتزامقتال حمزة، مصادر-3

.98المرجع نفسه، ص-4
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الإرادة الموجودة إلى التعاقد وهي فتتجه،د تشوب إرادته عیب یؤثر في رضاءههذا الأخیر الذي ق

1.رعلى غیر بینة من حقیقة الأم

:الغلط-1

ق م ج التي من 81فقد نصت المادة ،2النظریة الحدیثة للغلطّ الجزائري على إعتمد المشرع 

كذلك نص و 3"یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد، أن یطلب إبطاله"تنص

یعتبر الغلط جوهریا على الأخص إذا وقع في صفة للشيء و "على مایلي:التي تنص 82المادة 

تقابلهما نص 4"ولحسن النیةیراها المتعاقدین جوهریة أو یجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد 

ق م ف.من1110مادةال

لك الذي یبلغ في تقدیر المتعاقد ذّ ، المراد بالغلط الجوهريأنّ 82و81من نص المادة یتضحُ 

التالي بالمعیار هو معیار ذاتي أو شخصي و ف، متنع عن إبرام العقدلإكتشفإا من الجسامة لو حدً 

هو ما و ،علام الكفیل بالبیانات اللازمة والضروریةالمهني إالبنكى بالإعلام یوجب علالالتزامفإن 

.الصفات الجوهریة للشيء محل التعاملیحاول دون وقوعه في غلط في 

على غیر یاءالأشیعتقدوم في ذهن الكفیل یجعله ذلك الوهم الذي یقأنه الغلط یمكن أن نُعرّف 

بأنه یكفل المدین بمبلغ یعتقد الكفیل مثلاً كأنْ 5،الواقع بمعنى أنه یعتقد الأشیاء على غیر حقیقتها

6.المبلغ أكثر مما كان یتوقعهأنّ نه وقع في غلط و ألكن یتضح و یین ملا10

.108ص،2001الجزائر،موهم للنشر والتوزیع،لتزامات(النظریة العامة للعقد)،الإعلي فیلالي،-1

، دار الكتاب )مصادر الإلتزام:1(الجزء السعدي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائريمحمد صبري -2

.392، ص2003الحدیث، الجزائر،

ع السابق.جني الجزائري، المر دمن القانون الم81أنظر نص المادة -3

ع نفسه.رجمن القانون المدني الجزائري، الم82نص المادة أنظر-4

.108علي فیلالي ، المرجع السابق، ص-5

، دیوان )العقد والارادة المنفردة،التصرف القانوني(تزام في القانون المدني الجزائري، نظریة العامة للالبلحاج العربي-6

.100ص ،2007،الجزائر،المطبوعات الجامعیة
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التدلیس:-2

السكوت عن واقعة مؤثرة في التعاقد تدلیسا تجیز للمدلس علیه نّ أالمشرع الجزائري عتبرَ إ

لى جانب ذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة إ،21فقرة68علیه المادة تنص هذا ما بطال العقدإ

بر خر یعتة للمتعاقد الآالسكوت عن تقدیم المعلومنّ أح فیها صرّ تُ 2005جوان 28المؤرخة في 

2.التعاقدإلى لبنك لتضلیله ودفعه ن یثبت سوء النیة اأیجب على الكفیل تدلیسا و 

ن یطالب أللكفیلرادة فهو یسمح ب الإالكتمان التدلیسي عیب من عیو نّ أن نستخلصأمكن یُ 

عن یض بالتعو كما یحق له أیضا المطالبة ، بالإعلامبالالتزام البنك خلاللإنتیجة ، بطال العقدإ

3.خلاللإاالضرر الذي أحدثه نتیجة هذا 

أشارت التشریعات المقارنة بصورة صریحة كالتشریع العراقي إلى الكتمان التدلیسي كعیب من 

ثقة الأْ في عقود محددة التي یحكمها مبدقد قیده كتمانهذا النّ أننا نلاحظ ألا ّ إ،عیوب الإرادة

.نه الفسخعلمتعلقة بالعقد یترتب المهمة االمشروعة بین المتعاقدین، فكتمان البیانات الضروریة و 

ن یطلب فسخ العقد أیجوز للمؤمن "التي تنصق م ع من 987المادة هذا ما یتبین من نص و 4

5."تعمد الكتمان في عقد التامینعند 

الكتمان على نوع واحد من العقود وهو عقد المشرع العراقي حصر نَّ أفهم من نص المادة یُ 

نواع العقودأهذا الحكم على كل مْ مِ عَ نه لم یُ ألاَ إ، مینأالت

من القانون المدني الجزائري، المرحع السابق.86أنظر نص المادة -1

.151.p,6, 2005°N.BULL.CIV16.794,-03°28juin2005, N.ComCass-2

.198عثماني بلال، المرجع السابق، ص-3

، 2مجلة الدراسات المستدامة، العددعلي حسن علوان ،"الإلتزام بالإعلام السابق على التعاقد في عقد المساعدة الفنیة"،-4

.65ص ،2020للعلوم الإسلامیة،كلیة القانون، جامعة الإمام الكاظم 

، 2021أوت1، تم الإطلاع علیه یومjafbase.fr:http//من القانون المدني العراقي، المتوفر على الموقع987المادة -5

.11:00على الساعة
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على 1ق م ممنولىالأ في فقرتها125لمادة صراحة في نص انص أما المشرع المصري 

لیها أ إتي یلجالیة ال، فالطرق الاحتیرادةبه كعیب من عیوب الإیجابي بشرط التمسك التدلیس الإحالة 

الفقرة الثانیة ما، أبرام العقدإالتي تصل حدا من الجسامة بحیث لولاها لما وافق الكفیل على المتعاقد و 

نّ أثبت إذاو ملابسة أعد التدلیس السكوت عمدا عن واقعة یُ "نه أعلى المادة تنصّ فسمن ن

"المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة 

جاه بحیث تلإمن نفس اذَ خَ أَ المشرع المصري قد المشرع الجزائري و نّ أمن كل هذا ستخلصْ نَ 

رادة الإوب من عیعیبجعلاستثناء و إسكوت في كل العقود دون متناع عن الن كلاهما فرض الإأ

.مینأد التهو عقفي نوع واحد من العقود و لتدلیسياعكس المشرع العراقي الذي حصر عیب الكتمان 

لتزام بالإعلام.النیة كأساس لإ حُسْن ا: ثانی

یرَى بعض فقهاء القانون أنه یمكن بناء الإلتزام بالإعلام على أساس مبدأ حُسْنْ النیة، وعلیه 

طرف إطلاع الطرف الآخر بكل الوقائع التي تقتضي مصلحته، فحسب هذا المبدأ یُفرَضُ على كل 

فلا یجب على البنك أن یخفي شیئا عن الكفیل من حیث المعلومات والبیانات حول وضعیة المدین 

الأصلي وحول الخطر الذي یمكن أنْ یُحِدقَ به في حالة كفالته للمدین، كذلك یجب أنْ لا یتركه 

ین المدنیة إلى ضرورة إلتزام المتعاقدین بهذا المبدأ وضرورة أن مخدوعًا، فقد أشارت معظم القوان

2یستهدي به القاضي في تفسیر العقد وتنفیذه.

ة النصوص كثر لم یضعْ المشرع الجزائري تعریفا لمبدأ حسن النیة في المعاملات المدنیة رغم 

فقد 3،ستقامةالإوالنزاهة و مانة والأعدیدة كالصدق یربتعامما جعل الفقه یستخدم ه،التي تتناول أثر 

من ق م جفي فقرتیها الأولى و الثانیة 107المادة نص المشرع الجزائري على هذا المبدأ في 

1، تم الإطلاع علیه یوم aladel.gov.by:http//من القانون المدني المصري، المتوفر على الموقع 1ف125المادة -1

.11:00، على الساعة2021أوت

، 33مجلد،مجلة الشریعة والقانون بطنطا، "الالتزام بالتبصیر في العقود المالیة من المنظور الفقهي"،رأسامه عمر الأشق-2

.434ص ،2018كلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزهر، ،1عددال

، 4عددال،السیاسیةالعلوم مجلة القانون و ، "في إطار نظریة العقدبحث مضمون مبدأ حسن النیة الزهراء، "زیتوني فاطمة-3

.432، ص 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 
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ى إلزام العقد علرلا یقتصكما أنه ، حسن النیةوبلما أشتمل علیه یجب تنفیذ العقد طبقا"أنه 

مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالةمن بما ورد فیه فحسب بل یتناول أیضا ماهوالمتعاقد

، فعلیه القاضي بإستطاعته وفقا لهذا المبدأ أن یضیف إلتزام البنك 1"لتزاموهذا بحسب طبیعة الإ 

بالإعلام في عقد الكفالة باعتباره من مقتضیات العدالة والعرف أي هذا الإلتزام أصبح واجبًا على 

البنك. 

قد وسع من مجال الإلتزام بحسن النیة 2016بعد تعدیله في عتبر القانون المدني الفرنسيیُ 

بحیث أصبح هذا المبدأ یشمل جمیع مراحل العقد من 2ق م ف1104نص المادة في العقد في 

الذي یشمل مرحلة تنفیذ )النص القدیم(1134مادة التفاوض إلى تنفیذ العقد فیما كان سابقا في 

العقد بحیث أن العدید من الإلتزامات تجد مصدرها في إلتزام بحسن النیة في العقد وخیر مثال على 

3.في فقرتها الأولى من ق م ف1112المادة ذلك الإلتزام العام بالإعلام المكرس في 

سيفي التقنین المدني الفرنبالإعلاملتزام عتراف الصریح للإ الإ:الفرع الثاني

یُعْرف القانون الفرنسي أنه من القوانین السَباقَة في تكریس الإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي 

، على أنه یقع على مقدمي الخدمة بنقل 597/96ویظهر هذا في قانون الأنشطة المالیة رقم 

ینص لمهنیة، فالمشرع الفرنسي لمالمعلومات المفیدة إلى زبونه مع الأخذ بعین الإعتبار كفاءته ا

تزام بالإعلام في القواعد العامة للقانون المدني الفرنسي إلاَّ عند قیامه بإصلاحات سنة  لعلى الإ

4نظمه بطریقة دقیقة ووضع حدوده وبین أن أساسه في حسن النیة.وهذا صراحة بحیث2016

فقرة الأولى والثانیة من القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.107ظر نص المادةنأ-1

Des contrats doivent être négociés,«,2018,l’article1104 indique que,Dalloz ,Paris117éme,Code civil français-2

formés et exécutes de bon foi.
Cette disposition est d’ordre public ».

.56عثماني بلال، المرجع السابق، ص -3

.79ص المرجع السابق، ،حاتم مولود-4
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القضاء نّ ألا إ،1من ق م ج2فقرة86بالرغم من عدم وجود نص قانوني مشابه لنص المادة 

جد أن إذ نَ 2،الشفافیة في المرحلة السابقة على التعاقدعام بالمصارحة و اللتزام ود الإبوجقرّ أالفرنسي 

-2111المادةفي 6201سنةلتزام بعد تعدیل قانون المدني الفرنسيالمشرع الفرنسي تبنى هذا الإ

طرف طلاع  الإبتبیان المقصود بالمعلومات المهمة التي یجب على كل متعاقد بدأتهاحیث ، 13

لنظام عن تعلق هذا الالتزام با، فضلاً أو الإعلاملتزام قبل التعاقدي بالنصیحةبل الإیمن قِ الأخر

ن النتائج یظهر في بطلاو ، هبإخلالفیه، وصولا للجزاءات المترتبة في حالة الإثباتالعام ثم عبء 

من ق م 1130المادة من إلیهامن خلال الإحالة إلیهاتطبیق نظریة عیوب الإرادة المشار عن

4.یلیهاما و ف

المطلب الثاني

في القوانین الخاصةالأساس القانوني للالتزام بالإعلام 

یات ي للعملوالعملالقانونيالامتدادعن ها واجب إعلام زبائنالمؤسسات البنكیة على عاتقعُ قَ یَ 

للالتزاماتتبعيهذا الإلتزامیذهب بعض الفقه الفرنسي إلى أنّ و لهم،بَ التي یأمر بإنجازها من قِ 

ل بَ ن قِ إن لم یتم النص علیها صراحة مي العقد، بمعنى یلتزم به البنك و المنصوص علیها صراحة ف

لحمایة ا، فقد حرص المشرع الجزائري على تكریسالمعلومات التي یجب أن یقدمها البنك للزبون

الآزمة للمستهلك من خلال نصه على هذا الإلتزام في العدید من القوانین الخاصة كقانون حمایة 

، بالإضافة لتكریسه لهذا الإلتزام )الفرع الثاني(، وقانون الممارسات التجاریة )الفرع الأول(المستهلك 

.)الفرع الثالث(بعد تعدیله لقانون النقد والقرض

.، المرجع السابقالجزائريمن القانون المدني 2فقرة86المادة -1

.68ص التعاقد، المرجع السابق،السابقة على لمرحلة مشكلات ا،بلحاج العربي-2
.l’article1112/1 de code civil français-3

ثیرها على القانون أمدى تو 2016في القانون الفرنسي لسنة هم مستجدات الإصلاح الجذريأقراءة في "،بن خدة حمزة-4

، 2018جامعة بشار، ،11عددال،السیاسیةلقانونیة و مجلة الأستاذ الباحث في الدراسات ا، "المدني الجزائري في ثوبه الحالي

.131ص 
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س الإلتزام بالإعلام في قوانین حمایة المستهلكتكری:الفرع الأول

جَاءَ التكریس القانوني الصرّیح لأوّلِ مرة للإلتزام بالإعلام من خلال قواعد حمایة المستهلك 

، فقد كرّس المشرع في هذا القانون حق المستهلك في الإعلام دون 1الملغى02-89بموجب القانون 

منتوجًا مادیًا أو خدمة، فالمهني مُلزم بإعلام المستهلك تمییز بشأن محل المعاملة إن كان 

2.بالخصوصیات التي تُمیزّ المنتوج أو الخدمة

انون حمایة قبعد تعدیلللحدیث عن الالتزام بالإعلامالمشرع الجزائري فصلا كاملاً صَ صَ خَ 

لال ك من خذلالضعیف في العلاقة التعاقدیة، و لطرفلما لها من أهمیة لالمستهلك وقمع الغش 

قمع المتعلق بحمایة المستهلك و 03-09من القانون )الفصل الخامس(منه18و17نص المادتین 

بأي وسیلة مناسبة بكل ن یعلم المستهلكأكل متدخل "على 17المادة تنص ، حیث الغش

3."للاستهلاكالمعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه 

لتزام بالإعلام الواقع على عاتق لإمؤكدة على االسابقة جاءت هذه المادة على غرار المواد

الوسم حیث منبتقدیم جمیع المعلومات المتعلقة بالمنتوج وذلكقتصادي تجاه المستهلك العون الإ

تهم ع المعلومات التيجمیمواصفات وخصائص منتوجه و لوالعلامات التي یضعها المهني للإعلام

4.توجنالمستعمال إأوك ستهلاعند الإأمنهالمستهلك وتحفظ سلامته و 

الإلتزام بالإعلام في قانون الممارسات التجاریة:الفرع الثاني

، 03-09الملغى بموجب قانون هلك،ت، یتعلق بالقواعد العامة بحمایة المس1989فیفري 7مؤرخ في ،02-89قانون -1

معدل ،2009مارس8صادرفي،15عدد.ر.ج .جقمع الغش، ج.بحمایة المستهلك و المتعلق ،2009فیفري25المؤرخ في 

و متمم.

، 01، العدد15، مجلدالمجلة الاكادیمیة للبحث العلمي"الحمایة القانونیة للمستهلك في العقود البنكیة"، تدریست كریمة،-2

.245ص، 2017جامعة تیزي وزو،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،

.المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09من قانون 18المادة أنظر نص -3

، 2016جامعة الوادي،،13، العددالسیاسیةمجلة العلوم القانونیة و ، "بالإعلاملتزام العون الاقتصادي إ"،عادل عمیرات-4

.233ص
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المحدد للقواعد المطبقة على 02-04المشرع في نص المادة الأولى من القانون رقمنصَّ 

الممارساتنزاهةالقانون إلى تحدید قواعد ومبادئ شفافیة و یهدف هذا الممارسات التجاریة (

تهلك كذا حمایة المسوبین هؤلاء والمستهلكین، و الاقتصادیینالتجاریة التي تقوم بین الأعوان 

1إعلامه).و 

م خدمات بإعلام مقدعتبارهإبالقانوني للبنك لتزامالإس المشرع الجزائري كرّ أنّ المادةیتضح من نص

المشرع الجزائري على إضافة إلى ذلك أكدّ ،المزعم إبرامهاتفاقیةالإزبائنه بكافة المعلومات حول 

على العناصر"منه المادة الثانیةتنص حیث ، 306-06بالإعلام بموجب مرسوم تنفیذي الالتزام

مسبق الالمتعلقة بالإعلاموالمستهلكدراجها في العقود المبرمة بین العون الاقتصاديإالواجب

إعلام على العون الاقتصادي"كما تضمنت المادة الرابعة من المرسوم نفسه أن ، 2"رلهذا الأخی

."بكل الوسائل الملائمة لتأدیة الخدمات ومنحهم مدة كافیة لفحص العقد وإبرامه المستهلك

كیفیات متعلقة الذي یحدد شروط و 378-13من المرسوم التنفیذي رقم 52كما نصت المادة 

ة طریقة بالخدمات المقدمبأيمستهلك إعلامم خدمة یجب على مقدّ "صالتي تنبإعلام المستهلك

3".خدمةالدیة والشروط الخاصة بتقدیم تعاقالحدود محتملة للمسؤولیة التعریفات و و 

نه یجب على المهني ضرورة إعلام كفیل الزبون مع ترك المجال بأن أفهم من نص المادة یُ 

یتم بأي وسیلة أخرى.

القرضبالإعلام في قانون النقد و لتزامالإ :الفرع الثالث

ن نه معلى الرغم من كو الالتزامهذا القرضالمتعلق بالنقد و )11-03(لم یكرس الأمر رقم 

عند تعدیله 2010مع ذلك تدارك المشرع ذلك في سنة علیها العمل البنكي، و ستقري إالمبادئ الت

سمح بإدراج ضمن أحكامه نص المادة الذي)04-10(رقمبموجب الأمرأحكام هذا الأمر

السابق.جع، المر التجاریةالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 02-04أنظر المادة الأولى من قانون -1

قود المبرمة بین أعوان إقتصادیین عالذي یحدد العناصر الأساسیة لل306-06من المرسوم التنفیدي 2أنظر المادة -2

تعتبر تعسفیة، المرجع السابق.ومستهلكین والبنود التي

ع السابق.جبإعلام المستهلك، المر وكیفیات متعلقةالذي یحدد شروط 378-13من المرسوم التنفیذي 52أنظر المادة -3
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التي تلزم البنوك بتزوید زبائنها بكل معلومة مفیدة تتعلق بالشروط الخاصة ،2فقرة1مكرر119

1.بالبنك

لاحظ من نص المادة أن البنوك ملزمة بتوفیر جمیع المعلومات التي تخدم الزبون الكفیل نُ 

لم جزائريالمشرع الد، بالإضافة إلى أنَّ التعاقلام هذا الأخیر یكون قبل بصفة دوریة أي إلتزام بإع

هذا د تنظیمیة و واعبموجب قواعد تشریعیة فقط بل نظمه أیضا بموجب قیكتفي بتنطیم هذا الالتزام 

حدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكیة المطبقة على الذي یُ )01-20(ما یتبین من النظام رقم

أن یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة ":منه على أنّه9دة الماتنصإذ المصرفیةالعملیات 

الجمهور عن طریق كل الوسائل  بالشروط  البنكیة التي تطبقها على العملیات و تبلغ زبائنها 

2المصرفیة التي یقوم به.

مال روط إستععلى شالمؤسسات المالیة أن تطلع زبائنهایتعین على البنوك و الصفةوبهذه

بنك لإلتزامات المتبادلة بین الكذا او الخدمات المختلفة التي تسمح بها أسعارالمفتوحة و الحسابات 

."الزبونو 

من نص المادة السالفة الذكر أن البنوك ملزمة بتزوید زبائنها بالمعلومات (الكفیل) لاحظ نُ 

ن علیها.الزبائطلاع إكذا شروط الواجبة على البنك ، و المتعلقة بالتعاقد بأي وسیلة یراها مناسبة

، المتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق.10-04من قانون2فقرة1مكرر119أنظر المادة -1

، الذي یحدد القواعد العامة المتعلق بالشروط البنكیة المطبقة على العملیات 01-20من قانون 9أنظر نص المادة -2

المصرفیة، المرجع السابق.
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صل عام تخضع من حیث أركانها وأثارها ول أنَّ مسؤولیة البنك المدنیة كأیُمكن الق

للقواعد العامة للمسؤولیة، وبالتالي فإن أركانها الموضوعیة هي نفسها الأركان التقلیدیة 

ونظراً لدورْ البنوك في تقدیم خدمات مصرفیة لعملائها فهي تتعرض لقواعد للمسؤولیة، 

المسؤولیة المدنیة سواءَ كانت تقصیریة أو عقدیة، ذلك أنّ طبیعة النشاط المصرفي في حد 

ذاته یشكل قوة إقتصادیة معتبرة بالنظر إلى قوة الزبون التي تشكل الطرف الضعیف في هذه 

تها (المبحث الأول) ـالعلاقة، ومن ثم یجب حمای

تتحدد مسؤولیة البنك تجاه العمیل عند إخلاله بالإلتزامات الملقاة على عاتقه كعدم إلتزامه 

بتزوید عمیله بمعلومات تخص المدین الأصلي، الأمر الذي دفع لتعرضه لأذى ألحق به 

، إلاّ أنه يضرر، فیلتزم البنك بتعویضه عن الضرر الناتج عن إخلاله بواجب قانوني أو إتفاق

یمكن إعفائه من المسؤولیة المدنیة إذا أثبت أنّ الضرر قد نشأ عن سبب لایدَّ له فیه وهذا 

1(المبحث الثاني).من ق م ج127للمادة إستنادا 

المبحث الأول

الأساس القانوني لمسؤولیة البنك المدنیة المترتبة عن الإخلال بإلتزامه بالإعلام 

بتنفیذ أحد عقود العملیات المصرفیة للمسؤولیة المدنیة، والأصل أن یتعرض البنك عند إخلاله

العلاقة السببیة وذلك طبقا لقواعد العامة مسؤولیة البنك المدنیة تقوم على أساس الخطأ، الضرر،

للمسؤولیة المدنیة، فُتحدّد هذه المسؤولیة إنطلاقاً من الإلتزامات الملقاة على عاتق البنك أثناء ممارسته 

"إذا أثبت أنّ الضرر قد نشأ عن سبب لا یدّ له فیه نهأالجزائري السالف الذكرمن القانون المدني712تنص المادة -1

ما لم كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر،

یوجد نص قانوني أو إتفاقي خالف ذلك".
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وظیفته، فإذا أخل بإلتزام تعاقدي تقوم مسؤولیته العقدیة (المطلب الأول) أما إذا أخل بإلتزام قانوني ل

تقوم مسؤولیته التقصیریة (المطلب الثاني) ـ

المطلب الأول

مفهوم المسؤولیة العقدیة للبنك 

ذه هي القاعدة هیُعقد العقد لینفذَّ ولكل من طرفیه الحق في إستیفاء حقه عینا كما ورد فیه، 

میله ع(الفرع الأول)، فالبنك له إلتزامات متقابلة تجاه 1الأساسیة التي یقوم علیها النظام القانوني للعقد

نهإفلمدنیةافتقوم مسؤولیته العقدیة متى وجد عقد بینهما، ووفقا للقواعد العامة في هذه المسؤولیة

تقوم لة ما إذا أخل البنك بإلتزاماته إتجاه عمیله فیجوز الإتفاق على التخفیف أو التشّدید منها في حا

مسؤولیة المؤسسة البنكیة  متى توفرت شروطه (الفرع الثاني) وأركانه الثلاثة (الفرع الثالث) ـ

تعریف المسؤولیة العقدیة للبنك:الفرع الأول

لناشئة عن مات ایُمكن أن نُعرّف المسؤولیة العقدیة للبنك بأنه جزاء إخلال هذا الأخیر بالإلتزا

، مما یُوجب التعویض للمتعاقد المتضرر عن إخلاله 2العقد بسبب عدم تنفیذها أو تأخره في تنفیذها

المتمثل في عدم تنفیذه أو التأخر في تنفیذه، ویكمن الهدف من ذلك إلى الحكم لصالح العمیل 

3بتعویض الضرر الناشئ عن عدم وفاء البنك بإلتزاماته ـ 

ـ 23، ص 2007:المسؤولیة المدنیة)، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 2ج(مصطفى ، القانون المدني، العوجي -1

:المصادر الإرادیة العقد والإرادة المنفردة)، دار 2ج(بلحاج العربي، مصادر الالتزام في القانون القانون المدني الجزائري، -2

ـ816، ص 2015هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،

، 2018، جامعة الجزائر، 3، العدد5، المجلدمجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "المسؤولیة المدنیة للبنك"عربي باي یزید،-3

ـ433ص
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شروط قیام المسؤولیة العقدیة للبنك:يالفرع الثان

تقوم المسؤولیة العقدیة للبنك في حالة الإخلال بإلتزاماته العقدیة بین الطرف المتعاقد معه 

والمتمثل في الكفیل، ولقیام هذه المسؤولیة لابدّ أن یكونَ العقد صحیحًا واجب التنفیذ (أولا) ولم یقم 

أو التأخر فیه راجعًا إلى خطئه (ثانیا) ـالمدین بتنفیذه وأن یكون عدم التنفیذ

أولا: وجود عقد صحیح بین البنك والكفیل

یُشترط لقیام المسؤولیة العقدیة للبنك أن یكون العقد صحیحا یضمن إلتزامات كل من البنك 

والكفیل، فغیاب العقد یُرتب إنعدام المسؤولیة، فلا یكفي قیام العقد أن یكون صحیحاً بل یجب أن 

1عنه إلتزام أخل به محدث الضرر، فإذا لم یكن هناك إلتزام فإن المسؤولیة المدنیة لا تقوم،یرتب

وفي حالة ما إذا كان العقد المبرم بینهما مخالف للنظام العام فیحق للكفیل إبطال العقد، وبالتالي لا 

قع على غلط أو والأمر نفسه إذا كان الإلتزام الناشئ عن العقد مو 2یكون بصدد مسؤولیة عقدیة،

تدلیس فیترتب بطلان العقد وبالتالي تقوم مسؤولیة التقصیریة للبنك نتیجة لخطأ إرتكبه ـ

: نشوء ضرر مباشر عن إخلال البنك بإلتزامه تجاه الكفیل ـثانیا

تقوم المسؤولیة العقدیة على عاتق البنك الذي لم ینفذ إلتزامه بتزوید عملائه بكل المعلومات 

نفیذ البنك وفي حالة عدم تعملیة المصرفیة، أو عدم تقدیم النصیحة لتجنبه من مخاطرها،المتعلقة بال

لإلتزامه لسبب أن العقد مخالف مثلاً للنظام العام، فهنا لا یُسأل البنك لأن عدم تنفیذه لإلتزامه یقع 

 عدم لاأصلا على مصلحة غیر مشروعة، ومن بین المعلومات التي تجعل البنك مخلاً بإلتزامه مث

بالإضافة حقه في العدول،الفوائد القانونیة، مهلة سقوط الأجل،إعلام الكفیل حول مدة تسدّید الدّین،

لكل هذا یلتزم البنك بإعلام كفیله أیضا إذا كان العقد مناسبا لحاجاته وتبصیره حول الحالة المادیة 

ـ19، صنس ، د رالإلتزام)، دار الهدى، الجزائمصادر:1ج(،ظریة العامة للإلتزاماتنالالسعدي،محمد الصبري-1

ـ225ص ،2009، فاء القانونیة، الإسكندریةو مكتبة ال،2ط،المسؤولیة عن الأشیاء،محمد لبیب شنب-2
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عویض لعمیله فیستوجب علیه التللمكفول، أما إذا أخل البنك بإلتزامه الذي بدوره قد یحدث ضرراً 

نتیجة الأذى الذي تعرض له من جرّاء هذا التهاون ـ

أركان المسؤولیة العقدیة:الفرع الثالث

لا تقوم مسؤولیة العقدیة إلا إذا توافر الخطأ في جانب البنك وهو خطأ ناتج عن إخلاله بإلتزام 

ان كفیل (ثانیا)، وعلیه یتشكل أركتعاقدي (أولا)، مما یترتب عنه ضرر فعلي مباشر یصیب ال

الضرر والعلاقة السببیة التي تربط بین الخطأ المسؤولیة العقدیة من ثلاث وهي الخطأ العقدي،

العقدي والضرر (ثالثا) ـ 

أولا: الخطأ في المسؤولیة العقدیة للبنك 

ي ماته أو التأخر فبسبب عدم تنفیذ البنك بإلتزا1یتمثل الخطأ العقدي بأنه إخلال بإلتزام تعاقدي

وفي حالة ما إذا لم یقم البنك بتنفیذ إلتزاماته كلیا 2تنفیذه، الأمر الذي یَتَسَبب بإلحاق الضرر للعمیل،

أو بشكل جزئي تقوم مسؤولیته ولا یستطیع عندئذ أن یدفع المسؤولیة عن نفسه إلا إذا أثبت أن عدم 

التي تنفي المسؤولیة في 3ق م ج176مادة للدًا التنفیذ راجع لسبب أجنبي لا ید له فیه وهذا إستنا

4هذه الحالة لتحقق الضرر ولإنعدام العلاقة السببیة بین الخطأ والضررـ

یقع على عاتق المصرف إعلام المقترض وكفیله بكل ما هو متعلق ومتصل بعملیة القرض 

ومخاطرها، فإذا أخل بهذا الإلتزام تترتب علیه مسؤولیة عقدیة، فقد صدرت الغرفة المختلطة حكمًا 

یتعلق بمنح قرض مصرفي دفعت من خلاله المقترضة في مواجهة البنك 2007جویلیة 29بتاریخ 

ـ33محمد الصبري السعدي، المرجع السابق، ص-1

.33، ص 2011، دار الأمان، الرباط،3المسؤولیة المدنیة)، ط:2ج (عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، -2

ین أن ینفذ الإلتزام عینا حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن دالمى إستحال علإذا "ق، م ،ج من 176تنص المادة -3

ین في تنفیذ ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدعدم تنفیذ إلتزامه، ما لم یثبت أن إستحالة التنفیذ نشأت عن سبب لاید له فیه،

إلتزاماته".

ـ820المرجع السابق، ص ري، مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائبلحاج العربي،-4
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رض بإخلاله بإلتزامه بالإعلام عن المخاطر التي تحیط بها على إعتبار أنها مقترض غیر مانح الق

1مُحذرـ

یمكن أن نستخلص من هذا الحكم أن مسؤولیة البنك تثار تجاه المقترض وكفیله في حالة 

و أإخلاله بتقدیم المعلومات اللاّزمة له أو تقدیمه لمعلومة ناقصة أو مغلوطة تلحق ضررًا بأحدهما 

كلاهما.

إلتزام البنك هو إلتزام بتحقیق نتیجة-1

یقتضي من البنك أن یصل إلى نتیجة معینة من خلال تنفیذه للإلتزام بالإعلام كتزویده مثلاً 

للكفیل بمعلومات تتعلق بالحالة المالیة للمدین، فالغایة التي یسعى إلیها الكفیل هو تلقي تلك 

فإذا لم یحقق نتیجة فلا یكون إلتزامه 2للإلتزامه إلا بتحقیق ذلكالمعلومات، فالبنك لا یعتبر منفذًا

فیقع على عاتقه إثبات تنفیذه للالتزام بالإعلام حتى لایتسنى للكفیل إثبات عكس ذلك، كما 3منفذًا،

أنّ مضمون أداء الإلتزام هو الغایة التي یسعى إلیها الكفیل كنا بصدد تحقیق نتیجة ویعتبر البنك 

لم یحقق النتیجة التي یرمي الكفیل إلى تحقیقها، إلا إذا أثبت أن المانع هو السبب الأجنبي مخطئاً إذا 

4وعلى الكفیل أن یثبتَ أنّ هذه النتیجة لم تتحقق.

المسؤولیة المدنیة للبنك في عملیة القرض الإستهلاكي، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، تخصص سلطانة كباهم،-1

.156، ص 2017الحاج لخضر، 1كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة قانون أعمال،

.312المرجع السابق، ص النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري،الصبري السعدي،محمد-2

.235، ص2007رمضان أبو السعود، مصادر الإلتزام، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة ،-3

.102، ص المرجع السابق،سلطانة كباهم-4
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إلتزام البنك هو إلتزام ببذل عنایة -2

ضمونه میُمكن القول أن إلتزام البنك لا یقوم بتحقیق الهدف الذي یسعى إلیه الكفیل بل یكون 

فإذا كان إلتزام البنك هو إلتزام بعنایة 1أدائه للإلتزام وسیلة للوصول إلى الهدف الذي یسعى إلیه،

كما 2فإن على الكفیل أن یثبت خطأ البنك في حالة عدم تنفیذه بواجب الإعلام أو التأخّر في تنفیذه،

لى نه بذلك للوصول إیتوقف خطأ البنك في إلتزامه بالإستعلام على قدر الجهد الذي یطلب م

المعلومات و البیانات المتعلقة بكل من المقترض وكفیله .

یلتزم البنك ببذل العنایة الاّزمة للتحقق من حالة العمیل المالیة وقدرته على السدّاد وفي حالة 

ه ئإخلاله بهذا الإلتزام تقوم مسؤولیته المتمثلة في إنحرافه عن السلوك المصرفي ولا یمكن له نفيُ خط

3لجهله بالحالة المالیة للمدین ما دام یقع على عاتقه إلتزام بالإستعلام.

ثانیا: الضرر في المسؤولیة العقدیة للبنك 

یُعتبر الضرر من أهم أركان المسؤولیة العقدیة، فأصلاً لا تقوم المسؤولیة في غیاب الضرر 

ق به، أو المكفول یسبب ضررًا قد یلحفعدم تزوید البنك بمعلومات لعمیله حول الحالة المادیة للمدین

إخلاله مثلا بإلتزامه بالإستعلاّم حول وضعیته المادیة مما دفعه للتعاقد دون أن یبرّر مخاطر عقد 

الكفالة ودون توضیح المدّة القانونیة التي یملكها للتفكیر والتروي، فجهل الكفیل بكل هذه المعلومات 

نص هذه الإلتزامات بل یلزم بتعویض الكفیل وهذا ما تبینتهلا تنتفي مسؤولیة البنك لإخلاله بكل

سبب خطئه و یب:" كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص التي تنص على مایليمن ق م ج124المادة 

.ضررًا للغیر ، یلزم من كان سببًا في حُدوثه بالتعویض"

.313المرجع السابق، ص دني الجزائري، النظریة العامة للإلتزام في القانون الم،السعديمحمد الصبري-1

.64، ص2004والتوزیع، الجزائر،جیز في النظریة العامة للإلتزام، دار العلوم للنشر، الو عبد الرزاق دربال-2

.155، ص قب، المرجع الساسلطانة كباهم-3
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شروط قیام الضرر في المسؤولیة العقدیة للبنك -1

:یة أنْ تتوفر فیه الشروط التالیةالمسؤولیة العقدیشترط لقیام 

الضرر المباشر:-أ

راً مباشرا ومرتبطا ضر إلتزاماته أن یكون البنك بستلزم لكي یكون الضرر الناتج عن عدم تنفیذ یَ 

التي تقابلها نص المادة 2من ق م ج2ف 182لمادة وهذا ما تبینته نص ا1بعدم تنفیذ إلتزاماته

حیث یُعتبر هذا الضرر نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالإلتزامات أو التأخر في ،ق م م2ف 224

3تنفیذها.

رر المحقق:الضّ -ب

لمستقبلي ضرراوواقعاً بالفعل، حتى ولو ظهر في المستقبل، فالضرر مؤكداً یكون أن ستلزم یَ 

نشأ بسبب الخطأ المرتكب وتأخرت آثاره إلى المستقبل، فهو الضرر الذي یكون قد وقع فعلا أي 

حالاً، أما الضرر المحقق الوقوع فهو الذّي لم یقع فعلا ولكن محقق الوقوع في المستقبل، وفي كلتا 

ستقبل مالحالتین لابّد من تعویض المتضرر عن الضرر الحال، وكذا الضرر المحقق الوقوع في ال

4متى تحقق وقوعه، وهذا الشّرط نجده في المسؤولیة العقدیة والتقصیریة. 

.61، صمصطفى العوجي، المرجع السابق-1

من ق م ج على أنه " إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو 2فقرة 182تنص المادة -2

خطا جسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان توقعه عادة وقت التعاقد".

لمسؤولیة عن ا،رعن فعل الغیلجزائري (المسؤولیة ، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني اسلیمانعلي علي-3

.226، ص1989ر، ، الجزائ، دیوان المطبوعات الجامعیة2فعل الأشیاء، التعویض)، ط 

خاص، القانون الخصص ت، امات الحدیثة للبنك تجاه العملاء، مذكرة لنیل شهادة الماسترلتز ، الإ، بوهلول مونیةكارد شناز-4

.47ص،2014، بجایة، جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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رر في المسؤولیة العقدیة للبنك أنواع الضّ 2-

ینقسم الضرر إلى نوعین هناك ضرر مادي الذي یسبب للعمیل ضررًا قد تمس أمواله 

وممتلكاته، كما قد یمس سمعته وكرامته فنكون أمام ضرر معنوي.

:الضّرر المادي-أ

دم تنفیذ اء عى الذي یصیب الكفیل في مال له من جرّ یتمثل الضرر المادي بأنه ذلك الأذّ 

حمایته من لمصرفیة وعدمبیانات متعلقة بالعملیة ا، نتیجة عدم تقدیمه معلومات و البنك لإلتزامه

ان نشاط العمیل، في حال ما إذا كوخیمة على ذمته المالیة، مما قد یسبب له أضرارًاأخطارها

1.حساس، مما أدى إلى خسارة رأسماله، وتفویت الربح والفائدة علیهالذي یرغب في ممارسته 

المعنوي:الضرر-ب

الذي یمسّ بسمعة الإنسان ومكانتها الإجتماعیة وشعوره، شرط أن یتمثل الضرر المعنوي 

یب الكفیل بتنفیذ إلتزامه وأصیكون بإمكان تقدیر قیمته بالنقود على وجه معقول، فإذا أخل البنك 

2في مصلحته الأدبیة أو المعنویة إستحق تعویضًا عن هذا الضرر.

ثالثا: العلاقة السببیة بین الخطأ العقدي والضرر 

یُشترط لقیام المسؤولیة العقدیة بصفة مؤكدة أن تكون هناك علاقة سببیة بین الخطأ العقدي 

والضرر، فقد یكون هناك خطأ من البنك هو السبب في حدوث ضرر للكفیل دون أن یكون ذلك 

.48كارد شناز و بوهلول مونیة، المرجع السابق، ص-1

.48، صالمرجع نفسه-2
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فإذا أثبت أن الضرر 1الخطأ هو السبب في حدوث هذا الضرر ومن ثم یُسأل البنك عن هذا الضرر،

2ب الكفیل كان بسبب أجنبي كقوة قاهرة أو خطأ الكفیل نفسه فلا قیام للمسؤولیة حینئذ.الذي أصا

الضرر لاقة العقدیة بین الخطأ العقدي و ثبات العإ-1

یرتبط الخطأ العقدي بإحداث البنك الضرر وهو شرط لقیام العلاقة السببیة بین الخطأ العقدي 

حدوث ضرر أي بمعنى إذا لم ینفذ البنك والضّرر، كما یمكن أن یكون الخطأ هو السبب في

إلتزامه المتفق علیه یقع على عاتق الكفیل إثبات الرابطة السببیة وذلك بعدم تنفیذ البنك لإلتزامه 

بالإعلام والنصح حتى لا یوقعه في خطأ وهذا لعدم بذله العنایة اللاّزمة لإرشاده بل تحذیره من 

3مخاطر العقد.

الضرر بین الخطأ العقدي و لاقة السببیة إنتفاء الع-2

یَكفي لإنتفاء مسؤولیة البنك إثبات عدم تنفیذه لإلتزامه راجع إلى قوة قاهرة أو خطأ من الكفیل، 

ففي هذه الحالة تُخفَف قیمة التعویض المقررة على البنك شرط أن لا یُزیلها فلا تنتفي هذه الرابطة 

ون لعمیل ویشترط أن یكون مستحیل التوقع ولا یكإلا بإثبات السّبب الأجنبي أو قوة قاهرة أو فعل ا

4مرتبط بفعل البنك ولا بِخطأ منه.

یكون نفي الرابطة السببیة بإثبات البنك لسبب الأجنبي، رغم ذلك یبقى ركن الخطأ قائما، إذا 

رابطة، سبب في نفي هذه الإعتُبر الضرر لیس نتیجة له، وتنعدم كذلك حتى ولو كان الخطأ هو ال

لا یكون هو السبب المنتج والفعال.ن بشرط أ
5

منشورات الحلبي ،3، ط2المجلد لتزام )،لإالوسیط في شرح القانون المدني الجدید(مصادر االسنهوري،أحمدعبد الرزاق-1

.774ص ،2000لبنان ،،الحقوقیة

شورات دار من،هاد القضائي للمحكمة العلیا ومجلس الدولةتجالمصرفي الجزائري في ضوء الإبوكعبان عكاشة، القانون -2

.157ص ،2017،الجزائر،الخلدونیة

.774، ص السنهوري، المرجع السابقأحمدعبد الرزاق-3

774، ص المرجع نفسه-4

.50ص،المرجع السابق،، بوهلول مونیةكارد شناز-5
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المطلب الثاني

تقصیریة للبنكمفهوم المسؤولیة ال

تقوم مسؤولیة التقصیریة بالإسناد لفعل شخصي یحدث ضررًا للعمیل جراء إخلاله بإلتزام قانوني 

دون تدخل الطرفین في إحداثه (الفرع الأول)، ویكمن الغایة من قیام هذه المسؤولیة هو تعویض 

الفرع (العمیل عن الأضرار التي لحقت به بسبب البنك، فیكفي لقیام هذه المسؤولیة توفر أركانها 

الثاني)، بالإضافة إلى كل هذا یمكن تمییز كلاَّ المسؤولیتین التقصیریة والعقدیة لإبراز الإختلاف 

والتشابه بینهما (الفرع الثالث).

تعریف المسؤولیة التقصیریةالأول:الفرع

نیُمكن أن نعرّف المسؤولیة التقصیریة بأنها القاعدة العامة للمسؤولیة المدنیة التي تترتب ع

من ق م ج على أنّ(كل 124حیث تنص المادة 1إخلال بإلتزام قانوني عام لعدم الإضرار بالغیر،

فعل أي كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررًا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض) 

ن مومثال ذلك عدم إلتزام البنك بتحذیر عمیله بمخاطر العملیة المصرفیة مما ألحق به ضررًا ویك،

الغایة من قیام هذه المسؤولیة تعویض المضرور عما أصابه من ضرر بشرط صدور خطأ من 

البنك.

: أركان المسؤولیة التقصیریة الفرع الثاني

لا تقوم المسؤولیة التقصیریة إلا إذا توفر الخطأ في جانب البنك نتیجة إخلاله بإلتزام قانوني 

ة أصابه من ضرر(ثانیا) وعلیه یتشكل أركان المسؤولی(أولا) ویترتب على ذلك تعویض الكفیل عما 

التقصیریة من ثلاث وهي الخطأ التقصیري والضرر والعلاقة السببیة التي تربط الخطأ العقدي 

والضرر (ثالثا).

.154، ص قبالسابوكعبان عكاشة، المرجع -1
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الخطأ في المسؤولیة التقصیریة للبنك أولا:

مما أحدث وعدم جدیته،یتمثل الخطأ البنك في إخلاله بإلتزام قانوني، بسبب تقاعس وإهماله 

من 2ف1مكرر119لمادة ضرراً للعمیل رغم أنّ القانون یُلزمُه بتنفیذ إلتزامه بالإعلام، فلقد نصت ا

تلزم البنوك بتزوید زبائنها بكل معلومة مفیدة تتعلق بالشروط الخاصة " ...ُ قانون النقد والقرض 

رف ة حتى لا یضر بالعمیل، وفي حالة ما إذا إنحوبالتالي فهذا الأخیر ملزم ببذل العنایة الاّزمللبنك "

1عن هذا السلوك وكان مدركًا لذلك فإنه یكون قد إرتكب خطأ مما یستوجب قیام مسؤولیته التقصیریة.

:أنواع الخطأ-1

یقوم ركن الخطأ في المسؤولیة التقصیریة على ركنین الركن الأول یتمثل في الخطأ المادي، 

في الخطأ المعنوي.أما الركن الثاني فیتمثل 

خطأ العمدي في المسؤولیة التقصیریة ال-أ

یتمثل في تعمد الشخص على إرتكاب الفعل الضار قاصدًا تحقیق النتیجة الضارة فلا یقتصر 

العمد فقط على الأفعال الإیجابیة بل یصل الى الأفعال السلبیة أیضا متى كان القصد هنا الأضرار 

2الخطأ مصحوبا بقصد الإضرار بالغیر.بالغیر فلابد ان یكون ذلك 

في المسؤولیة التقصیریة الغیر العمدي الخطأ -ب

عن الإنسان دون إرادة إحداث الضرر للغیر، فكان الضرر نتیجة ديمالعالغیر یصدر الخطأ 

فهو إخلال بالتزام قانوني سواءًا كان منصوص 3إهمال وعدم تبصر البنك مما أحدثَ له ضررا للكفیل

4و غیر منصوص علیه.علیه أ

صور الخطأ في المسؤولیة التقصیریة -2

772، صقب، المرجع الساالسنهوريأحمدعبد الرزاق-1

.76، ص المرجع السابقعبد القادر العرعاري،-2-

.247، صالمرجع السابق،مصطفى العوجي-3

.77، ص عبد القادر العرعاري، المرجع السابق-4
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ینقسم الخطأ في المسؤولیة التقصیریة إلى صورتین تتمثل في الخطأ المهني الجسیم، والغش.

الخطأ المهني الجسیم -أ

یعتبر الخطأ جسیما عندما لا یقوم البنك بإلتزامه تجاه عمیله لقلة حرصه وإهماله، مما یُحدث 

نتیجة هذا الخطأ فتقوم مسؤولیته وذلك بالتعویض عن الأذى الذي أحدث له للكفیل.له ضررا 

البنك في المسؤولیة التقصیریةغش-ب

ادته إر ف نصراإللكفیل، أي بمعنى حداث ضرراً إمتعمدا أقتراف البنك لخطإیتحقق الغش ب

ؤولیة هذا ما یرتب مس، و لعمیله، مما یحدث ضرراً لفعل الغیر المشروع لإلتزام معینرتكاب اإلى إ

1.على عاتق البنك مما یستلزم التعویض

:ثانیا: الضرر في المسؤولیة التقصیریة للبنك

فیكفي 2، وهو الأذى الذي یلحق الكفیل في ماله أو جسده المسؤولیةیتضمن الركن الثاني من

لتحقیق المسؤولیة أن یقع خطأ نتیجة لإخلال بإلتزام قانوني المتمثل في إعلام الكفیل هذا ما تنص 

على إعلام الزبائن بصفة دوریة بكل تغییر قد یطرأ على العملیات 2ف 1مكرر119المادة 

.رالمصرفیة ونتیجة لهذا الإخلال أحدث ضررًا لعمیله مما یستلزم تعویضه عما لحقه من ضر 

أنواع الضرر في المسؤولیة العقدیة:-1

ینقسم الضرر في المسؤولیة التقصیریة إلى نوعان:

.59ص،مونیة، المرجع السابقبوهلول،كارد شناز-1

.117، ص، الجزائر2007الجامعة الجدیدة ،، دارالمسؤولیة المدنیة للمنتجقادة شهیدة، -2
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في المسؤولیة التقصیریة الماديالضرر-أ

یشكل الضرر المادي تعدیاً على حق من حقوق الإنسان في سلامة نفسه وممتلكاته فیكفي 

أن یقوم الإثبات على تحقق هذا الضرر وعلى صلته السببیة بالفعل الخاطئ حتى یلزم من صدر 

منه الإعتداء بالتعویض عنه.

المعنوي في المسؤولیة التقصیریة الضرر-ب

رر عتداء كما في الضإشكل مصلحة غیر مالیة فهو لایُ یلحق الضرر الأدبي الشخص في 

وإنما یقع الإعتداء على الشخص في سمعته وكرامته فلا إختلاف بین المادي على الذمة المالیة 

الضرر الموجود في المسؤولیة العقدیة.

شروط الضرر في المسؤولیة التقصیریة للبنك -2

وعة، أن یكون المساس متعلق بمصلحة مشر یستوجب لقیام الضرر في المسؤولیة التقصیریة 

كما لابد أن یتحقق الضرر فعلا.

حق أو مصلحة مشروعة بأن یقع الإخلال -أ

یقوم الضرر في المسؤولیة التقصیریة إذا مس بمصلحة مشروعة للكفیل أو بحق من حقوقه 

ه قدیم لفمثلا قیام البنك بتعهد لعمیل بمنح له قرض وت1كما له الحق في المطالبة بالتعویض

مساعدات بكل المعلومات والنصائح لاستغلال هذا القرض، أو مثلاً تقدیم البنك قرضا لعمیله 

لایناسب قدراته المالیة مما یجعل ذمته المالیة مرهقة وهذا ما یسبب له ضررا ألحق به نتیجة إخلال 

بواجب الإستعلام.

.61صالمرجع السابق،كارد شناز، بوهلول مونیة ، -1
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أن یكون الضرر محققًا  -ب

، فالبنك إذا أقرض لعمیله 1یكون موجودًا وقت قیام المسؤولیةیكون الضرر محققا فعلاً حین 

دون إستعلامه عن حالته المالیة وتحذیره من مخاطر التي قد ینجر عنها العملیة المصرفیة التي 

یمكن أن تمس مصالحه ویؤدي إلى تفاقم دیونه مما یجعل تسدید دینه أمر صعب، وبالتالي شهر 

تالي وقوع الضرر یمكن توقع أنّ العمیل یكون قد یحدث له ضرر وبالإفلاسه في المستقبل، فحتى قبل 

فمن حق العمیل أن یطالب بالتعویض مسبقا نظرا لعدم حصوله على ما تعهد به البنك.

الضرر قة السببیة بین الخطأ التقصیري و ثالثا : العلا

لاقة هناك عالضرر في حالة ما إذا كانت صیري و یكون هناك علاقة سببیة بین الخطأ التق

كن ثالث من ر بیة كن السبر ربیعتالذي أصاب الكفیل، و سببیة یبن الخطأ الذي إرتكبه البنك والضرر 

، فإذا أثبت بأن هناك علاقة بین الضرر وهي ركن مستقل عن ركن الخطأالمدنیة أركان المسؤولیة 

فلا مسؤولیة ن بسبب أجنبيوالخطأ تقوم المسؤولیة ویلزم البنك بالتعویض، أما إذا أثبت أن الضرر كا

2علیه.

تمییز المسؤولیة العقدیة عن المسؤولیة التقصیریة:الفرع الثالث

صیریة من عدة عناصر من حیث المصدر، یمكن تمییز المسؤولیة العقدیة عن المسؤولیة التق

ختصاص ، جهة الإ(خامسا)من حیث التضامن،(رابعا)، الإثبات(ثالثا)هلیة، الأ(ثانیا)یضو التع(أولا)

(سادسا).

.62المرجع نفسه، ص -1

.990عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص-2
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أولا: من حیث مصدر الإلتزام

في المسؤولیة العقدیة وهو الخطأ العقدي فلاالعمیل برم بین البنك و الإلتزام المیكون مصدر 

تعویض له، لأن العقد قائم قبل وقوع الخطأ، أما المسؤولیة التقصیریة فیفرضها القانون وتترتب عند 

لمفروضة علیه، أما الخطأ التقصیري فهو عكس الخطأ العقدي مخالفة البنك لواجباته القانونیة ا

1فینشئ إلتزام بالتعویض. 

من حیث التعویض ثانیا: 

ض المسؤولیة العقدیة عن الضرر الموقع دون الضرر غیر المتوقع إلا عند وجود خطأ وّ عتُ 

2عة.توقالمالغیر المتوقعة و ، أما المسؤولیة التقصیریة فیعوض عن الأضرار المباشرة عقدي

الأهلیة من حیث ثالثا:

سنة كاملة، عكس المسؤولیة 19یُشترط لقیام المسؤولیة الشخص العقدیة أن یكون بالغ سن الرشد

3التقصیریة التي یكفي لقیامها التمییز.

من حیث الإثبات رابعا: 

الكفیل ت بفي المسؤولیة العقدیة عبء إثبات أنه قام بإلتزامه العقدي بعد أن یثبنكیتحمل ال

انوني البنك قد خرق إلتزامه القما المسؤولیة التقصیریة فالكفیل هو الذي یثبت أن أ، وجود العقد

عملا غیر مشروع.إرتكبو 

.435، ص ، المرجع السابقیزیدعربي باي-1

.73، ص2011، د د ن، صفاقس،1المسؤولیة المدنیة، طالجربي سامي، شروط -2

.747المرجع السابق،السنهوري،أحمدعبد الرزاق-3
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خامسا: من حیث التضامن 

"التضامن بین الدائنین أو المدینین لا یفترض، وإنما بأنه ق م ج217تقتضي نص المادة 

بمعنى لا تضامن بین المدینین في الإلتزام الناشئ عن ،في القانون"یكون بناء على إتفاق أو نص 

العقد إلا إذا كان بناء على إتفاق أو نص في القانون، أما في المسؤولیة التقصیریة فیكون عندما 

وهذا 1یشترك أكثر من شخص في إحداث ضررًا ویكونون متضامنین في إلتزامهم بتعویض الضرر

"إذا تعدد المسؤولون عن فعل ج التي تنص على مایليم من ق126ما یفهم من نص المادة 

ضار، كانوا متضامنین في التزامهم بتعویض الضرر، وتكون المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي إلا 

."إذا عین القاضي نصیب كل منهم في الالتزام بالتعویض

: من حیث الإعفاء من المسؤولیة سادسا

تنص على أن (...وكذلك یجوز الاتفاق على من ق م ج2فقرة 178تطبیقا لنص المادة 

إعفاء المدین من أیة مسؤولیة تترتب على عدم تنفیذ إلتزامه التعاقدي ...) فیجوز الإعفاء من 

المسؤولیة العقدیة ولا یجوز ذلك في المسؤولیة التقصیریة لأنها تتعارض مع النظام العام فما على 

2دین حتى یطالبه بالتعویض. الدائن أن یثبت خطأ في جانب الم

صاص القضائيتمن حیث الإخسابعا: 

یختص القضاء المدني في الفصل في المنازعات الناشئة عن مسؤولیة البنك العقدیة كأصل،

3ذلك إستثناءً.ریة فالقضاء الجنائي هو المختص و ما فیما یخص المسؤولیة التقصیأ

.126ص،مصطفى العوجي، المرجع السابق-1

.436ص ،المرجع السابق،یزیدعربي باي-2

.436صالمرجع نفسه،-3
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ثامنا: من حیث الإعذار

أما ،ملحالات كغشه أو خطأه الجسیعض ابفي إلافي المسؤولیة العقدیةكفیلشترط إعذار الیُ 

1.مسؤولیة التقصیریة فلا إعذار فیهفي ال

المبحث الثاني

لتزامه بالإعلامإالأثار المترتبة عن إخلال البنك ب

إلتزام بیُشترط لقیام أركان المسؤولیة المدنیة بصفة عامة أن تقوم مسؤولیة البنك نتیجة إخلاله 

قانوني أو تعاقدي، ومن الأثار التي تترتب عن هذا الإخلال إبطال العقد لعیب من عیوب الإرادة أو 

ولكن )،(المطلب الأولتعویض المضرور عن الضرر الذي إرتكبه البنك نتیجة إخلاله بإلتزاماته

في ة سواءً یلیة المدنهذا لا یمنع كل من البنك والكفیل من الإتفاق على تعدیل أحكام قواعد المسؤو 

الإعفاء أو التخفیف(المطلب الأول).

المطلب الأول

جزاء إخلال البنك بإلتزامه بالإعلام

لم تُشّر أي النصوص البنكیة رغم إختلافها على جزاءات خاصة یتحملها البنك المقرض جرّاء 

ي لجزاءات المحددة فعدم إعلام كفیله بالمعلومات المستلزمة قبل إبرام العقد مما یعني أن تلك ا

القواعد العامة لا تجد طریقها لتطبیق في هذه الحالة بحیث لن یكون بوسع الكفیل إلا المطالبة بإبطال 

العقد(الفرع الأول) الذي یجمعه مع البنك وتعویضه عن الضرر الذي لحقه نتیجة عدم تنفیذ البنك 

لالتزامه(الفرع الثاني).

طلب إبطال العقد:الفرع الأول

میرة،بد الرحمان ، جامعة عكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،التقصیریة لسنة الثانیةلمسؤولیةاعیسات الیزید، محاضرات في -1

.4، ص2020بجایة ،
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یجد إلتزام البنك بالإعلام أساسه في مبدأي النزاهة وحسن النیة المنصوص علیها في القانون 

المدني، ویؤدي الإخلال به إلى جعل رضا العمیل وقت إبرام العقد معیبًا، مما یترتب عنه إمكانیة 

إبطال العقد على أساس الغلط (أولا) أو التدلیس(ثانیا).

لغلطاعیب أولا: إبطال العقد بسبب 

یُشترط لإبطال العقد في القانون المدني الجزائري أن یكون الغلط جوهریا وأن یكون البنك هو 

، فبالرغم من أنّ الشروط القانونیة منه82المادة المتسبب في وقوع الكفیل في غلط، هذا ما تضمنته 

سهّل كثیرا في التعاقدي یتفید إستخدام الغلط التعاقدي في إبطال العقد، فإن وجود إلتزام بالإعلام قبل 

المطالبة بالإبطال إستنادًا الى الغلط الجوهري لان العلم بالبیانات محل الالتزام بالإعلام كان من 

1شانه أنْ یَحجُب المستهلك عن ابرام العقد.

یمكن للكفیل أن یأسس دعواه على عیب الغلط، في حالة ما إذا أثبت أهمیة وجوهریة المعلومات 

فإذا 2البنك عنه وأن هذا الأخیر قد قدمها بطریقة مغلوطة بحیث هذا ما دفعه إلى التعاقدالتي اخفاها

وقع الكفیل في غلط جوهري في الدین المكفول كأن یعتقد مثلاً أنّ الدین لا ینتج فوائد فإذا به ینتجها 

رضًا من ق، فقد قضت المحكمة العلیا في قضیة تتلخص وقائعها أنّ سیّدة أخذت3فیطالب بالإبطال

البنك من أجل شراء مسكن لها، إلا أنّ هذا الأخیر لم یعلِم المقترضة بإمكانیة الحصول على 

مما أدى ذلك إلى مطالبتها بإبطال العقد الذي یربطها مساعدات من طرف الصندوق الوطني للسكن،

بالبنك.

ادة ة القرض وإعأیّدت المحكمة العلیا قرار مجلس قضاء البلیدة الذي قضى بإلغاء اتفاقی

الأطراف الى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقدـ، فقد كان من واجب البنك إعلام المقترضة حتى 

.382، ص2007، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان ،1حمایة المستهلك (دراسة مقارنة)، ط،عبد المنعم موسى إبراهیم-1

.220صالمرجع السابق، ،الزهراء بوقطة فاطمة -2

ة والقانون،دراسات علوم الشریع"، المصرف المدنیة تجاه الكفیل في عقود الإئتمان المصرفيمسؤولیة "،أحمد إبراهیمهیثم -3

.720، ص2014، جامعة دمشق، 2، العدد2مجلد



م تزام بالإعلالبإلإ هعن إخلالللبنك مسؤولیة المدنیة الفصل الثاني                                    

51

تتمكن من الحصول على الدعم ودراسة طلبها وإرسالها للصندوق الوطني للسكن قبل التوقیع على 

1اتفاقیة القرض لذلك لوقعها في غلط جوهري.

ة العلیا أنها اعتبرت البنك مسؤولاً على الأذى الذي تسببه یتبین من خلال قرار المحكم

للمقترضة، حیث كان من واجبه أخذ بمصلحتها محل اعتبار على حساب مصلحته الشخصیة، مما 

یستوجب المطالبة بإبطال العقد نتیجة إخلاله بالإلتزام بالإعلام.

بطال العقد بسبب التدلیسإثانیا:

یتفق الفقه و على أساس التدلیس، إذا توفر لدى البنك نیة التضلیل،یجوز للكفیل إبطال العقد 

على أنّ الإخلال بالإلتزام بالإدلاء بالمعلومات والبیانات هو أحد حالات الكتمان التدلیسي المكون 

للعنصر المادي في التدلیس المؤدي الى بطلان العقد، إلا انه یقع علیه إثبات المؤثر للتدلیس وبأنه 

لیبرم العقد لو علم بالمسائل التي أخفاها عنه البنك لا سیما شروط والالتزامات التي القى ما كان 

2علیه عبء تنفیذها.

یُمكن للبنك أنُ یقدم للكفیل معلومات ناقصة أو مغلوطة مما یؤدي الى ایهام هذا الأخیر في 

ال لوجود الكفالة قابلا للإبطوجود تأمینات عینیة كافیة فاذ بها غیر موجودة أو باطلة، هنا یكون عقد 

ن عدم القیام بالإعلام هو تدلیس مما یؤدي الى أوقد إعتبرت بعض المحاكم الفرنسیة 3تدلیس،

بطلان العقد، فالتدلیس عن طریق الكتمان أي كتمان البنك بواقعة كان من واجبه الإفضاء بها یعد 

4إخلالا للالتزام بالإعلام.

تزامه بالإعلامإلخلال البنك بإالتعویض كجزاء:الفرع الثاني

، 2010،2، عددمجلة المحكمة العلیا، 2010جویلیة 22بتاریخ ،581228، ملف رقمر الغرفة المدنیة للمحكمة العلیاقرا-1

.161ص

، 3العدد،مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة"، المسؤولیة المدنیة للبنك المقرض في مواجهة العمیلاء، "الزهر فاطمة بوقطة -2

.152ص، 2020

.720ص،السابقالمرجعهیثم أحمد إبراهیم، -3

.26، ص المرجع السابقفایزة،بوالباني-4
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ینجُرّ عن تخلف قیام البنك بإلتزامه بإعلام الكفیل عن البیانات الهامة المتعلقة بالعقد، ضررًا 

لهذا الأخیر ویؤدي بذلك إخلالا لمصلحة المالیة للكفیل سواءًا كان الضرر الاحق بهذا الأخیر مادیا 

التوضیح أكثر كان لابد من تقدیم تعریف لمصطلحأو أدبیا فیلتزم البنك بالتعویض، وفي إطار 

التعویض(أولا) وكذا أنواع التعویض الذي یمكن ان یحصل علیه الكفیل (ثانیا) ضف لابد من تحدید 

مقدار التعویض الذي سیتحصل علیه الزبون (ثالثا).

أولا: تعریف التعویض 

یرتكبه الشخص بخطاه كل فعل أیا كان (من ق م ج124نصّ المشرع في نص المادة 

رُضه فالتعویض هو جزاء مدني یف، )ثه بالتعویضیسبب ضررا للغیر،یلزم من مان سببا في حدو و 

القانون على كل من تسبب بخطئه ضرراً للغیر وذلك لجبر الضرر الذي لحق المضرور جراء إخلاله 

1بإلتزام سابق.

قواعد العامة بالشروط المحددة في التخضع مطالبة الكفیل للبنك بالتعویض عن إخلاله بالتزامه 

لرفع دعوى المسؤولیة بحیث ینبغي علیه إثبات خطا البنك، الضرر الذي أصابه وكذلك العلاقة 

السببیة، فإذا كان خطأ البنك في كتمان المعلومات عن الكفیل أو لم یقدمها له یشكل صحیح قبل 

لى ك في إخفاءه لتعدیلات التي تم إجراؤها عإبرام العقد هنا یكون خطأ تقصیري، أما إذا إستمر البن

بنود العقد حتى في مرحلة تنفیذ العقد هنا یكون خطأ عقدیا.

یمكن للكفیل إعتبار الشروط التي لم یقم البنك باطلاعه علیها بمثابة بنود تعسفیة في العقد 

بحیث یمكن له المطالبة بإبطالها ومنع العمل بها كأخف الضرر.

تعویضأنواع ال:ثانیا

ناك تعویض عیني وتعویض بمقابل.لى نوعان فهإینقسم التعویض 

التعویض العیني-1

.226ص السابق،، المرجع سلطانة كباهم-1
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یُعرف التعویض العیني في المعاملات البنكیة بأنه إعادة الحالة بین المتعاقدین إلى ما كانت 

فهي تعتبر 1علیه سابقا إذا كان ممكنا وهذا بطلب من الكفیل، تبعا لظروف ونوع المعاملة البنكیة

وسیلة لجبر ضرر، ویتحقق هذا عندما یتخذ الخطأ الذي إرتكبه البنك صورة القیام بعمل خیر

، فهو یعتبر شائعا أكثر في المسؤولیة العقدیة، بینما یقل في المسؤولیة 2مخالف یمكن إزالته

التقصیریة.

لقاضي طریقة التعویض تبعا عین ا(یُ على هذا التعویض ق م ج132فقد نصت المادة 

اتین یجوز في هو ،كما یصح أن یكون إیراداً مرتبا،ویض مقسطاً ن یكون التعأیصح ، و للظروف

.مینا)أالحالتین إلزام المدین بان یقدم ت

نُلاحظ ـأنَّ المشرع الجزائري لم یلزم القاضي باللجوء إلى التعویض العیني بل إكتفى بإجازته.

التعویض بمقابل -2

تنفیذ التنفیذ العیني، فلا یُمكن أن نجبر المدین على الیُعتبر التعویض بمقابل إستثناءً عن 

العیني إذا كان مستحیلاً، والتعویض بمقابل قد یكون في صورة نقدیة، كما یمكن أنْ یكون في 

صورة غیر نقدیة.

قانونصصخت،رة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، مذكعن افشاء السر البنكيالمترتبة، المسؤولیة المدنیة باجي مریم-1

.69ص، 2016،، بسكرةمحمد خیضرجامعة ،عمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةأ

.227ص،المرجع السابقسلطانة كباهم، -2
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التعویض النقدي -أ

یكون ان فیه شترط ، یُ ثر شیوعًا في المسؤولیة التقصیریةعتبر التعویض النقدي الطریقة الأكیُ 

مبلغا من المال یعطى دفعة واحدة للكفیل، لكن لا یوجد ما یمنع من الحكم بالتعویض مقسط أو 

فیمكن أن یحكم القاضي بدفع مبلغ یقدره لجبر الضرر الذي لحق الكفیل.1إیراد مرتب مدى الحیاة،

التعویض الغیر النقدي-ب

المَتسّبِب بالضرر، وذلك بأداء أمرتقوم هذه الطریقة بموجب قرار تَصْدره المحكمة على 

معین على سبیل التعویض، وهذا الأداء لا یعد عینیًا ولا نقدیًا، فالتعویض بمقابل غیر النقدي یكون 

للمتضرر حق رفع دعوى الإبطال دون أن یكون له الحق في المطالبة بتعویض، وهذا عندما لا

اد سبب ى خطأ وإنما اقتصر أثره على ایجتتوفر شروط المسؤولیة التقصیریة كأن یترتب ضرر عل

2البطلان.

التعویض معیار تقدیر ثالثا:

یُقّدر القاضي التعویض بناءً على عنصرین هما ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من 

كسب، فالتعویض في المسؤولیة التقصیریة یختلف عن التعویض في المسؤولیة العقدیة، فلا یشمل 

ر من خسارة نتیجة الإخلال بالإلتزام التعاقدي.إلا ما لحق المضرو 

الضرر المباشر المتوقع -1

تظهر القاعدة العامة في المسؤولیة المدنیة سواء كانت تقصیریة أو عقدیة بالتعویض عن 

الضرر المباشر على إختلاف بین المسؤولیتین، ففي المسؤولیة التقصیریة یكون التعویض عن 

الضرر المباشر المتوقع والغیر المتوقع، أما في المسؤولیة العقدیة فالأصل أنْ یكون التعویض عن 

.228، صنفسهالمرجع -1

.229صالمرجع نفسه،-2
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ر المباشر المتوقع وحده، ولا یمتد إلى الضرر الغیر المتوقع إلا إذا كان عدم تنفیذ الإلتزام الضر 

1راجعا إلى غش البنك أو خطئه الجسیم. 

الضرر المباشر الغیر المتوقع -2

لا یُسأل البنك في المسؤولیة العقدیة إلاَّ عن الضرر المباشر المتوقع، أما الضرر المباشر 

و هالجسیم، فإذا كان مصدر الإلتزام فلا یُسْأل عنه إلا في حالتي الغش والخطأ الغیر المتوقع 

فلا یلتزم البنك الذي لم یرتكب خطأ أو غشًا إلاّ بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه العقد،

عادة وقت التعاقد، فإِذا لم یكن التعویض مُقدرا في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي 

، ویشمل التعویض ما لحق الزبون من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن یكون نتیجة طبیعیة یُقدره

2لعدم الوفاء بالإلتزام أو التأخر فیه.

المطلب الثاني

عفاء البنك من المسؤولیة المدنیةإتفاق على الإ 

لمتفقة علیها بما هو ایُعدّ العقد المبرم بین البنك والكفیل ملزمًا لكلا الطرفین بتنفیذ الإلتزامات 

لمدنیة االعقد على تعدیل قواعد مسؤولیة یمنع الأمر أن یتفق كلاهما أثناء تحریرمعمول به، ولكن لا

اء منها، الاتفاق على الإعفالمنصوص علیها في القانون سواء بتخفیف أو تشدید (الفرع الأول)، أو

على مخالفته (الفرع الثاني).بإستثناء ما یخالف النظام العام الذي لا یمكن الإتفاق

،2005،الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة للنشر،لتزام (مصادر الالتزام)،الموجز في النظریة العامة للإأنور سلطان،-1

.263ص

.263المرجع نفسه، ص -2
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المدنیةو التشدید من المسؤولیةأالتخفیف :الفرع الأول

خلافا للقواعد المسؤولیة التقصیریة التي تعد من النظام العام فلا مجال للإتفاق على تعدیل 

ى لأحكام هذه المسؤولیة على خلاف المسؤولیة العقدیة فیمكن التشدید أو التخفیف منها وقد یصل إ

حد إعفاء البنك منها.

المدنیةتفاق على التخفیف من المسؤولیة الإ :أولا

دین العقدیة الملقاة على عاتق الملى التخفیف من حجم المسؤولیةإف الأطراف المتعاقدة دِ هْ یَ 

سواء تَمَثل في الإعفاء الكلي من هذه المسؤولیة أو مجرد التخفیف من حِدتها، فُیمكن إنقاص قیمة 

قصیر المدة بتالتعویض فلا یُعوض إلا بعض الضرر، سواء بتحدید مبلغ معین كشرط جزائي، أو

ك مخالف فلا یكون هناك تخفیف فیها لأن ذلالتي ترفع فیه الدعوى، أما في المسؤولیة التقصیریة 

1للنظام العام.

المدنیةتشدید من المسؤولیة التفاق على الإ :ثانیا

لبنك هو انّ أتفاق على في حالة الإمدنیةدد من المسؤولیة الیشّ نْ أنه أتفاق من شون الإكُ یَ 

2وة قاهرة،أو قلى سبب أجنبي كحادث راجعا إتحمل مسؤولیة عدم التنفیذ حتى ولو كان ذلك یالذي 

فإذا كان الإتفاق على التخفیف من المسؤولیة التقصیریة أو الإعفاء منها مخالفا للنظام العام، فان 

3الاتفاق على التشدید فیها لا یخالف النظام العام، ویكون مشروعا.

.1106السنهوري، المرجع السابق، ص أحمدعبد الرزاق-1

.359، ص نفسهالمرجع -2

.1108، ص نفسهالمرجع -3
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عفاء من المسؤولیة المدنیةالإالفرع الثاني:

ك أنَّ البنفي حالة ما إذا أثبت المدنیةعفاء من المسؤولیةعلى الإالطرفین تفاق إمكن یُ 

الضرر قد نشأ عن سبب لا یدُّ له فیه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور 

أو خطأ من الغیر، ضف أنه یُمكن التشدید من هذه المسؤولیة إذا أثبُّت الكفیل أنّ الضرر نتج 

یذ إلتزاماته.بسبب تهاون البنك عن تنف

عفاء القانوني من المسؤولیة المدنیة أولا: الإ

من ق م ج على أنه "إذا أثبت الشخص أنّ الضرر قد نشأ عن سبب 127تنص المادة 

لا ید له فیه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة، أو خطأ من المضرور، أو خطأ من الغیر، كان غیر 

أو إتفاق یخالف ذلك".ملزم بتعویض هذا الضرر ما لم یوجد نص قانوني

یُفهم من نص المادة أنه یقع على عاتق البنك أنْ یُثبت أنّ الضرر قد نشأ عن سبب لا یدّ 

له فیه، بشرط أنْ یثبت أنٌ هذا الإخلال یَعودُ لسبب أجنبي الذي یُعتبر سبب یستخدمه المهني في 

له فیه.دعوى المسؤولیة المدنیة، فیثبت أنَّ الضرر لا ینسب إلیه ولا دخل

القوة القاهرة كسبب لإعفاء البنك من المسؤولیة المدنیة-1

یُمكن أنْ نعرف القوة القاهرة بأنه الحدث الذي لا یمكن توقعه ولا یمكن تجاوزه ولا مقاومته، 

فهو خارج عن فعل الإنسان وتكون إستحالة في التنفیذ أثناء تحققها، فیمكن للبنك التذرع بهذا الحدث 

ة عنه، لذلك یتوجب لتوفر القوة القاهرة أن تكون الحادثة معلومة، فإذا لم یتضح سبب لرفع المسؤولی

1الضرر لا یستطیع البنك أن یتمسك بالقوة القاهرة.

یُشترط لإعفاء البنك من المسؤولیة المدنیة في هذه الحالة أن یكون الفعل الضار قد نشأ عن 

قوة قاهرة مما یستحیل دفعه، كما یمكن أن یكون هذا الفعل غیر متوقع الحصول، ففي المسؤولیة 

ص قانون تخصمذكرة لنیل شهادة الماستر،للبنوك الناتجة عن إستخدام الكمبیوتر،المسؤولیة المدنیة،بلعلمي فطوم-1

.51، ص 2018ورقلة،جامعة قاصدي مرباح ،كات ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،الشر 
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وع قالعقدیة یستحیل توقع الحدث إلا وقت إبرام العقد، أما في المسؤولیة التقصیریة فیكون وقت و 

.1الفعل الضار

خطأ الزبون كسبب لإعفاء البنك من المسؤولیة المدنیة -2

یتحقق و یُعد خطأ الزبون من بین الأسباب التي تؤدي إلى إعفاء البنك من تحمل المسؤولیة،

ذلك إذا وقع الزبون في خطأ وعلى البنك أن یثبت ذلك، فمثلا عدم أخذ الزبون بنصائح وتحذیرات 

كتهاونه عن كل المعلومات التي تخص العقد، تحذیره من خطورة عقد الكفالة، المؤسسة المقرضة،

ي مسؤولیة ففي هده الحالة تنتفأومثلا إعلامه أنّ الصفقة المراد إبرامها لا یتناسب مع مركزه المالي،

وأسعار الخدمات المتاحة 2البنك، مما یقع علیه عبء إثبات إلتزامه بالإعلام حول الشروط البنكیة

ي إطار العملیات المصرفیة، وما إذا كان العقد المراد إبرامه یرتبُ فوائد على عاتق الزبون.ف

خطا الغیر كسبب لإعفاء البنك من المسؤولیة المدنیة-3

یُشترط في فعل الغیر أن یكون الخطأ هو السبب في إحداث الضرر، والأصل أنّ المسؤولیة 

هما البنك والزبون، لكن قد یُرتَكب الخطأ منِ قَبلْ شخص المدنیة تقوم في حق العلاقة التعاقدیة و 

من ق م ج127هذا ما تنص علیه المادة 3أخر أجنبي عن العقد الذي یجمع بین البنك والزبون

"إذا أثبت الشخص أنّ الضرر قد نشأ عن سبب لاید له فیه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ 

.صدر من المضرور أو خطأ من الغیر... "

نَستنتج من نص المادة أنَّه في حالة ما إذا لم یقع من البنك خطأ ثابت، ووقع الضرر بفعل 

الغیر وحده فإن الغیر هو السبب الوحید في إحداث الضرر ویكون مسؤولاً، أما إن لم یكن الخطأ 

بسببه وكان بفعل قوة قاهرة فلا تقع المسؤولیة على أحد.

انونیة الماستر، تخصص المهن الق، مذكرة لنیل شهادة یلیة، المسؤولیة المهنیة البنكیةسلیماني سصبرینة،سلیمانو-1

.27، ص2020،بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالقضائیة،و

89ص،المرجع السابق، یمانإحمدیني ، نیسة أبیروك -2

.53، ص المرجع السابق،مباركة، خینش بلعلمي فطوم-3
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المسؤولیة المدنیة تفاقي من عفاء الإ الإثانیا: 

على أنه یجّوز الإتفاق على إعفاء المدین من ق م ج في فقرتها الثانیة178تنص المادة 

لجسیم خطئه اأیة مسؤولیة تترتب على عدم تنفیذ إلتزامه التعاقدي، إلا ما ینشأُ عن غشه أو

اجمة عن العمل الغَیر من المسؤولیة الن1وأضافت الفقرة الثالثة أنّه یُبطل كل شرط یقضي بالإعفاء

المشروع. 

یُفهم من نص المادة أنه یُمكن إتفاق البنك مع الكفیل أثناء التعاقد على إدْراج بُند یُعفیه من 

وذلك بتوفر شرطان أن لا یكون الإعفاء یتعلق بالأفعالالمسؤولیة عن الضّرر المطلوب تعویضه،

عتبر باطلاً هذا الإتفاق دون بطلان العقد ولا العمدیة أو أخطاء جسیمة كالغش، ففي هذه الحالة یُ 

2یكون له أثر لهذا الإعفاء إلاّ إذا أثبتَ البنك قبول الزبون لهذا الشرط.

.436عربي باي یزید، المرجع السابق، ص -1

.136عباس غنیة، المرجع السابق، ص -2
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زائري المشرع الج ّ البنك بالإعلام في عقد الكفالة أنالتزاممن خلال دراسة موضوع تنتج نسْ 

تب عن ، لكن لم یقدم الجزاء المتر بالإعلامللالتزاممن خلال تكریسه أعطى حمایة نسبیة للمستهلك

عامة في لللقواعد اإستلزم الأمر الرجوع في قانون خاص یحمي الكفیل وإنما الالتزامإخلاله بهذا 

الدفاع والحفاظ على مصالح مستهلكي في الالتزاممن فرض هذا دف یكمن الهالقانون المدني.

كون سابقة تالالتزاماتالخدمة البنكیة، ففي إطار تقدیم البنك لخدماته یقعُ على عاتقه مجموعة من 

سن النیة حي یعتبر وسیلة وقائیة أساسه مبدأ بالإعلام، الذكالالتزامعلى التعاقد أو أثناء تنفیذ العقد 

من حمایة فیما یوفرهالالتزامفي المعاملات المبني على الصدق، الأمانة والنزاهة، وتتجلى أهمیة هذا 

للزبون بسبب عجز نظریة عیوب الإرادة في تحقیق الحمایة الكافیة لركن التراضي.

ان الإرادة على وجود واجب ضمني تتضمن نظریة عیوب الإرادة القائمة على مبدأ سلط

على رضا الزبون، فعدم تقدیم البنك للمعلومات الجوهریة للمحل انعكاساتبالإعلام، فهذا الأخیر له 

العقد قد یوقع الكفیل في غلط، كما أن كتمان البنك لأحد البیانات یؤدي إلى تدلیس، وعلیه تقوم 

ه جراء في المطالبة بإبطال العقد إلى جانب تعویضمسؤولیته المدنیة التي یترتب عنها أحقیة الزبون

الضرر الذي لحق به، إلا أنه یبقى العقد شریعة المتعاقدین  في حالة ما إذا إتفق الطرفین على 

التخفیف أو التشدید ماعدا ما یخالف النظام العام.تعدیل أحكام المسؤولیة سواء بالإعفاء ،

لة من النتائج نقدم بعضها على النحو التالي:من خلال ما تقدم یمكن لنا إستخلاص جم

تیجة لعدم تكریس نبالإعلام الالتزامالفقه حول الأسس والطبیعة القانونیة التي یبنى علیها اختلف-1

.بنص صریحالالتزاملهذا المشرع 

لنیة.اسن ه في مبدأ حُ قانوني بعدما كان التزام أخلافي أساسَ التزامبالإعلام الالتزامكان -2

البنك بالإعلام من أهم وأبرز الألیات القانونیة الحدیثة في مجال عقود الإستهلاك التزامیعد -3

بصفة عامة وعقود الخدمات المصرفیة بصفة خاصة.
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بالإعلام في قانون حمایة المستهلك بصفة صریحة ویظهر للالتزامتكریس المشرع الجزائري -4

ذلك من خلال تخصیصه فصلا كاملا تحت عنوان إلزامیة إعلام المستهلك، بینما في القانون 

المدني جاء به ضمنیا.

قوم مسؤولیة قانوني تبالتزاممسؤولیة مدنیة بنوعیها، فإذا أخل بالتزامهترتب عن إخلال البنك ی-5

تفاقلااتعاقدي تقوم مسؤولیة العقدیة، كذلك یمكن للأطراف المتعاقدة بالتزامالتقصیریة، أما إذا أخل 

التشدید أو التخفیف منها إلا ما یخالف النظام بالإعفاء، على تعدیل أحكام هذه المسؤولیة سواءً 

العام.

ع للكفیل بل أخضعها للقواعد العامة التي لا تتناسب ملم یكرس المشرع الجزائري الحمایة اللاّزمة-6

العملیات المصرفیة.

.انون المدنيفي القلإسقاط للقواعد العامةإلى االفراغ التشریعي في المعاملات المصرفیة ألزمنا-7

المتعلق بالنقد والقرض على 11-03بالإعلام في قانونالالتزاملم یتناول المشرع الجزائري -8

عند 2010ن كونه من المبادئ التي إستقر علیها العمل البنكي، إلا أنه تدارك ذلك سنةالرغم م

2فقرة 1مكرر119الذي كرس فیها نص المادة10-04تعدیله أحكام هذا الأمر بموجب الأمر 

التي تلزم البنوك بإعلام زبائنها بكل المعلومات المتعلقة بالعملیات البنكیة.

نلاحظ أن القواعد العامة للمسؤولیة وجدت سبیلها لتطبیق على البنك في ظل غیاب نظام قانوني -9

بالإعلام.بالالتزامخاص لمسؤولیته عن الإخلال 

نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یقم بالفصل بین السلع والخدمات رغم الإختلاف الموجود -10

ت فهي شيء معنوي.بینهما، بحیث أن السلع شيء مادي أما الخدما

فیمایلي:والمتمثلة إنطلاقًا من هذه النتائج یمكننا أن نطرح بعض الإقتراحات 

نّ ي الزبون المقترض لأحمِ تَ لكي صوص خاصةبالإعلام ضمن نُ الالتزامعلى المشرع تكریس -

أغلب النصوص تتعلق بالسلع دون الخدمات.
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لتزاماإعادة النظر أكثر في مضمون قانون النقد والقرض وإضافة نصوص قانونیة خاصة تنظم -

البنك بالإعلام تجنبا للإحالة في كل مرة إلى القانون المدني.

ملیة المقترض المقدم على إبرام العنونیة تكرس حمایة أكثر للكفیل أو وجوب صیاغة نصوص قا-

المصرفیة.

ما كحبذّا لو أنّ المشرع الجزائري قد أدرج وإهتم أكثر بعقد الكفالة المبرمة بین البنك والكفیل، -

مستندي.اعتمادبالعملیات المصرفیة وأُخرى كالودیعة، فتح حساب ممااهتكرس

لنقد والقرضفي قانون اهمن نطاقع سَ وَ بالإعلام وَ للالتزامحبذا لو أنّ المشرع الجزائري قدّم تعریفا -

.لیشمل العقود المصرفیة المبرمة بین الزبون والكفیل

تطبیق عوضبنك للالمدنیة وضع قواعد خاصة تحكم مسؤولیة لویستحسن من المشرع الجزائري-

المنصوص علیها في القانون المدني لأنها لا تقدم الحمایة الفعالة للكفیل.التقلیدیةهذه أحكامه 
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بلحاج العربي، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني الجزائري (دراسة -10
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دربال عبد الرزاق، الوجیز في النظریة العامة للإلتزام، دار العلوم للنشر والتوزیع، -14
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، 1لد(مصادر الإلتزام)، مجعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید-17

.2000لبنان،، منشورات الحلبي الحقوقیة،2ط

، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1عبد المنعم موسى إبراهیم، حمایة المستهلك (دراسة مقارنة)، ط-18

.2007لبنان،

علي علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري (المسؤولیة عن -19

،الجامعیةان المطبوعات دیو ،2طفعل الغیر، المسؤولیة عن فعل الأشیاء، التعویض)،

.1989الجزائر،
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2001، موهم للنشر والتوزیع، الجزائر،)النظریة العامة للعقد(فیلالي علي، الإلتزامات-20
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.2000، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة،2محمد لبیب شنب، المسؤولیة عن الأشیاء، ط-23
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، الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد، دار النهضة العربیة، نزیه محمد المهدي-25

.1972القاهرة ،

الرسائل والمذكرات الجامعیة ثانیا: 

أطروحات:-أ

بن سالم المختار، الإلتزام بالإعلام كألیة لحمایة المستهلك، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، -1

والإستهلاك، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان تخصص قانون منافسة 

،2017.

سلطانة كباهم، المسؤولیة المدنیة للبنك في عملیة القرض الإستهلاكي، أطروحة لنیل درجة -2

الحاج 1الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة

.2017لخضر ،

عثماني بلال، أطراف العقد المدني بین الحق في تحقیق المصلحة الشخصیة والإلتزام حُسن -3

أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، النیة،

2018جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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المذكرات الجامعیة:-ب

مذكرات الماجیستیر:-1ب

بوالباني فایزة، الإعلام كوسیلة لحمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في الحقوق، -1

.2012،1فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر

عباس غنیة، حمایة الزبون المتعامل مع البنك أثناء فتح حساب وسیره وغلقه، مذكرة لنیل شهادة -2

،1ي الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائرالماجیستیر ف

2013.

كوردي فاطمة الزهراء، الحمایة القانونیة للكفیل في عقود الإئتمان، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر -3

.1،2013في الحقوق، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر

مذكرات الماستر:-2ب

باجي مریم، المسؤولیة المدنیة المترتبة عن إفشاء السر البنكي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -1

الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة 

،2016.

لنیل الكمبیوتر، مذكرةبلعلمي فطوم، حسین مباركة، المسؤولیة المدنیة للبنوك عن استخدام-2

شهادة الماستر، تخصص قانون الشركات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 

.2018ورقلة ،

بیروك أنیسة، حمدیني إیمان، المسؤولیة المدنیة للبنوك بمناسبة فتح حساب بنكي، مذكرة لنیل -3

یاسیة، السعمال، كلیة الحقوق والعلوم شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون خاص أ

.2015، جیجل،جامعة محمد الصدیق بن یحي

بوالحاج شهیناز، بن غالبیة رشیدة، قواعد الحیطة والحذر من المخاطر البنكیة في القانون، -4

تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد مذكرة لنیل شهادة الماستر،

.2017جیجل،یحي،الصدیق بن 
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المتعلق بحمایة المستهلك 03-09إشكالیة الضمان في القانون رقم أحسن ،رابح جمال، تیمیزار-5

و قمع الغش بین النظري و التطبیقي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص ، تخصص 

.2014یزي وزو،قانون خاص الداخلي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، ت

سلیماني سیلیة، المسؤولیة المهنیة البنكیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في سلیمانو صبرینة،-6

الحقوق، تخصص المهن القانونیة والقضائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.2020بجایة،میرة،

بنك تجاه العملاء، مذكرة لنیل شهادة الماستركارد شناز، بوهلول مونیة، الالتزامات الحدیثة لل-7

.2014تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

ثالثا: المقالات 

لشریعة مجلة اأُسامة عمر الأشقر" الالتزام بالتبصیر في العقود المالیة من المنظور الفقهي"، -1

.465-398، ص. ص2018، كلیة الشریعة، جامعة الأزهر، 1العدد ، 33ا، مجلدالقانون بطنطو 

2016بن خدة حمزة،" قراءة في أهم مستجدات الإصلاح الجذري في القانون الفرنسي لسنة-2

لدراسات الباحث في امجلة الأستاذتأثیرها على القانون المدني الجزائري في ثوبه الحالي"، ومدى

، ص. 2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بشار،،11، العدد السیاسیةالقانونیة و 

.447-417ص

اتیر السیاسة دفبوالكور رفیقة،" الإلتزام بإعلام الزبون المستهلك في مجال القروض البنكیة "، -3

.24-11، ص. ص2018، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر،18، العددالقانونو 

مسؤولیة البنك عن الإخلال بالإلتزام بالإعلام بالفوائد في القرض البنكي"، "بوقطة فاطمة الزهراء،-4

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 2، العددالأكادیمیة للبحث العلمي القانونيالمجلة

.225-210، ص. ص2020جیجل،
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حاث لة أبمجبوقطة فاطمة الزهراء،" المسؤولیة المدنیة للبنك المقرض في مواجهة العمیل"، -5

-141، ص. ص2020، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، 3، العددسیاسیةقانونیة و 

166.

لبحث المجلة الأكادیمیة لتدریست كریمة،" الحمایة القانونیة للمستهلك في العقود البنكیة"، -6

.253،237ص، ص. 2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو،1، العددالعلمي

وأثره على نظریة الإلتزام 2016حاتم مولود،" الإلتزام بالتبصیر وإصلاح القانون المدني لسنة -7

، كلیة الحقوق والعلوم 2، العدد المجلة السیاسیة للعلوم القانونیةفي القانون المدني الجزائري"، 

.88-73، ص. ص 2019السیاسیة، جامعة تیزي وزو،

جلة دفاتیر مم بالإعلام الإلكتروني وشفافیة التعامل في التجارة الإلكترونیة"، خلیفي مریم،" الإلتزا-8

.223_201، ص. ص2011، جامعة الجزائر ،4، العدد القانونالسیاسة و 

لعلوم اون و مجلة القان"بحث مضمون مبدأ حسن النیة في إطار نظریة العقد"، زیتوني فاطمة،-9

451-433، ص. ص2016لوم السیاسیة، جامعة تلمسان، ، كلیة الحقوق والع4، العدد السیاسیة

، 13العدد،السیاسیةو مجلة العلوم القانونیة عادل عمیرات،" إلتزام العون الاقتصادي بالإعلام"، -10

.251-229، ص. ص2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي،

، كلیة 3عدد ، الحث للدراسات الأكادیمیةمجلة الباعربي باي یزید،" المسؤولیة المدنیة للبنك "، -11

.445-427ص. ص،2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر،

جلة معلي حسن علوان،" الإلتزام بالإعلام السابق على التعاقد في عقد المساعدة الفنیة "، -12

، ص. 2020،سلامیةجامعة الإمام الكاظم للعلوم الإ، كلیة القانون، 2العدد الدراسات المستدامة،

.88-54ص

، قنفود رمضان، " الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد كآلیة قانونیة لحمایة فرحات فاطمة الزهراء-13

2020، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة،2، العددمجلة الإجتهاد القضائيالمستهلك"، 

732-715، ص. ص
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راسات دهیثم أحمد إبراهیم، "مسؤولیة المصرف تجاه الكفیل في عقود الإئتمان المصرفي"، -14

.727-718، ص. ص2014، جامعة دمشق،2، العدد41، المجلدالقانونعلوم الشریعة و 

رابعا: النصوص القانونیة

النصوص التشریعیة-أ

المدني، ج. ر. ج .ج، ، یتضمن قانون 1975سبتمبر سنة26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

، معدّل ومتمّم.1975سبتمبر30، مؤرخ في 78العدد

.ج، ر.جج.تعلق بالنقد والقرض،ی، 2003غشت سنة26، مؤرخ في 11-03رقم أمر-2

26، مؤرخ في 10-04بالأمر رقم ، معدل و متمم2003غشت سنة27بتاریخصادر، 52عدد

.2010سبتمبر1صادر بتاریخ،50عدد.،ج.ر.ج.ج2010غشت 

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جویلیة سنة23، مؤرخ في 02-04قانون رقم -3

، معدّل ومتمّم.2004جویلیة 27، مؤرخ في 41عدد،ج. جالتجاریة، ج.ر. 

المستهلك، بحمایة بالقواعد العامةتعلق ، ی1989فبرایر سنة7، مؤرخ في 02-89قانون رقم -4

بحمایة المستهلك وقمع ، المتعلق 2009فیفري 25، المؤرخ في 03-09الملغى بموجب قانون 

، معدّل ومتمّم.2009مارس 8في صادر ، 15، عددج. جر. الغش، ج. 

النصوص التنظیمیة -ب

، یحدد العناصر الأساسیة للعقود 2006سبتمبر سنة 10، مؤرخ في 306-06مرسوم تنفیدي -1

11، مؤرخ في 56بین الأعوان الإقتصادیین والبنود التي تعتبر تعسفیة، ج. ر. ج .ج عددالمبرمة

.2006سبتمبر سنة 

، یُحدد شروط وكیفیات المتعلقة 2013نوفمبر سنة 9، مؤرخ في 378-13مرسوم تنفیذي -2

.2013نوفمبر سنة18، مؤرخ في 58ر. ج .ج ،عددبإعلام المستهلك، ج .

، یتعلق بشروط وكیفیات القروض في 2015ماي 12، مؤرخ في 144-15مرسوم تنفیذي -3

.2015ماي سنة13، مؤرخ في 24، عدد ج. جر. ج. مجال القرض الإستهلاكي، 
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الأنظمة-ج

، یُحدّد القواعد العامة المتعلقة 2020سنةافریل 8مؤرخ في ، 01-13نظام بنك الجزائر رقم -

صادر بتاریخ ، 29عدد،.ج.جر.المصرفیة، ج.عملیات بالشروط البنكیة المطبقة على ال

16، المؤرخ في01-20، معدل ومتمم بالنظام رقم 2013جویلیة2

.2020مارس24، صادر بتاریخ16،ج.ر.ج.ج.عدد2020مارس

خامسا: الإجتهاد القضائي

، مجلة المحكمة 22/07/2010، بتاریخ 581228الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا، ملف رقم -1

.161، ص01،2011العددالعلیا، 

، مجلة 2018سبتمبر19، بتاریخ 1271432الغرفة التجاریة للمحكمة العلیا، ملف رقم -2

، تم الإطلاع علیه یوم https://droit.mjustice.dzالمحكمة العلیا، المتوفر على الموقع:

.00:15على الساعة ،2021جوان 29

الوثائقسادسا: 

المحاضرات:-

یة الحقوق سنة الثانیة، كلالموجهة لطلبةریةمحاضرات في المسؤولیة التقصی، عیسات الیزید-

.2020جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،العلوم السیاسیة،و 

الإلكترونیةراجعالمسابعا: 

، تم الإطلاع علیه یوم  https://jafbase.fr:القانون المدني العراقي، المتوفر على الموقع-1

.11:00الساعة على ،2021أوت1

، تم الإطلاع https://aladel.gov.byالقانون المدني المصري، المتوفر على الموقع:-2

.11:00، على الساعة 2021أوت1علیه یوم

II.باللّغة الفرنسیة :



قائمة المراجع

73
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1- RODIDIER René, Jean-Louis ,Rives Lange , Droit bancaire, 2émeédition,

Dalloz, Paris, 1975.

2-HUBERT Bitain, Droit des contrats informatique et pratiques expertale,

Edition wolerts kluwer ,France ,2007.

2-Textes juridiques

-Code Civil Français, 117émeéd , Dalloz , Paris, 2018.

3-Juresprudence

-Cass.Com , N° 03-16.794, 28 juin 2005, Bull. civ, N°6, 2005, p.151.
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ملخص

أصبح الالتزام بالإعلام من بین أهم الالتزامات التي تقوم على المهنیین في مواجهة غیر المهنیین، وقد أَكَد 

منه. تكمن أهمیة هذا الالتزام في إعادة 17قانون حمایة المستهلك وقمع الغِشْ على هذا الالتزام بمقتضى المادة 

المفقود في العلاقة بین البنك والزبون بسبب عدم التكافؤ المعرفي بینهما، الذي یعود مصدره عادة نوع من التوازن 

الى قِلَة المعلومات التي یَمْلِكها الزبون ونُقْص خِبْرَتِه في المجال المصرفي، الأمر الذي دفع المشرع لِفَرْض هذا 

الالتزام على عاتق البنك.

تزامات أثناء تَعَامُلِه مع زبائنه ومن بین هذه الالتزامات نجد الالتزام بالإعلام، یُؤَدِي البنك مجموعة من الال

وقد ینْتُج عن الإخلال بهذا الالتزام أضرارا للزبون، یَتَرتب عنها قِیَام مَسْؤولِیَتِه المدنیة، یَنْجَر عنها قَابِلیة العقد 

في تَقدیر ذلك.للإِبْطال أو المطالبة بالتعویض وتبقي لِلْقاضي السُلطة 

Résumé

L’obligation d’information est parmi les plus importantes obligations qui pèsent sur les

professionnels envers les non professionnels, cette obligation a été clairement consacrée à

travers l’article 17 de la Loi sur la protection du consommateur et de la répression des fraudes.

L’objectif de cette obligation réside dans le rééquilibrage de la relation, quelque peu

déséquilibrée, entre la banque et le client du fait de l’inégalité des connaissances entre les

deux parties, dû au manque d’informations du client et son manque d’expérience en matière

bancaire.

Dans sa relation avec son client, le non respecte par la banque de son obligation d’information

peut s’avérer préjudiciable au client et par conséquent engager la responsabilité civile de la

première cité, qui peut aboutir soit à l’annulation du contrat, soit à la réparation, le juge

disposant d’un grand pouvoir discrétionnaire en la matière.


